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احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/610) 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البیع ۳۷۰۳۷۸۷۸۵۷ 


أجبميع الحقوق مغضؤلة © . لش رة هش مشر للطبامة رانتشر والتوژیی. 
لا يجوز طبع أو تشر أو تصوين آو تخزین أى جزء من هذا الكثاب بأية وسيلة إلكترونية 


ميكنائيكية و بالتسوير أو حلاف ذلك إلا بان کتابيتضریح من انتاشر 


۳ب 


قى علاقة «التَصّ, ب«الاجتهاد». واجه الفکر الاسلامی 
ویواجه - قديمًا وحديثًا ‏ نزعات من الغلوٌ , تراوحت بين الافراط 

والتفریط. 

* فهناك اللزعة «النصوصية الحرفيّة» ‏ التی مثلها «الحشوية» 
القدماء" - والتی يمثلها الیوم «السلفیون - النصوصیون - 
الحزفیون» الذين وقفوا عند ظواهر النصوص, رافضین 
التأویل بإطلاق, بل ومنکرین المجاز فى النص الدینی؛ 
ومتخذین موقفًا غير ودى من «الرأی» و«النظر العقلی» فى 
النصوص الديئية. 

# وهناك التزعة «الباطئية الغنوصية»" التى دعت إلى لون من 
الغلو فى التأویل, وإلى تعميم هذا التأويل المغالى؛ وغير 
المضبوط بضوابط العربية وثوابت الإسلام, فزعمت أن لكل 
ظامر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً. حتى لقد تجاوزت كل 
المعانى والأحكام التى جاء بها القرآن الكريم والحديث النبوی 
الشريف! 


بن وقفث بهم مداركهم النحدردة عتد «الحشوه؛ وظواهر النصوسن, قوقعوا 
فى مستتقع التشبيه والتجسيم والتجسيد قى تصورات الذات الإلهية و 
وأسمائها؛ وعجزوا عن الارتقاء إلى أفاق التجريد والتنزيه 
(1) وهی لزغة إشزاقية قديقة: جعات خلاص الإتسان بالمعرفة: رعاصمت العفل 
والقل, واعتمدت على افيض والحدس والإلهام. 


ل نا 


(۱) ه 


# واليوم.. وبعد أن «رَسْحَتْ «فلسفة التنویر الغربی - الوضعی, 
العلمانی!۱ على شرائح من ال الثقاقية العربية 
والاسلامية التی تفربت, فتبنت مقولات فلسفة التنویر الغربی 
إزاء النص الدینی - وهی الغلسفة التی رأت قى هذا النص: 
وضعًا بشریٌا ناسب طور الطقولة للعقل البشری, ثم تجاوژه 
هذا العقل إلى حد ما فى مرحلة «المیتافیزیقا». لیتجاوزه 
تمامًا بالحکم عليه «بالتاریخیة!۱ فى المرحلة 
«الوضعية», 

الیوم يواجه ثفر من مثقفیتا المتغربین النص الدینی 
الاسلامی بما واجه به قلاسفة التنویر الغربی - فى القرنین 
السابع عشر والشامن عشر المیلادیین - النص الدینی فى 

, داعین إلى «تاريخية» معانی وأحکام 

القرآن الكريم: باعتبارها معانی وأحكامًا تجاوزها الواقع الذى 

تطور, وعفا علیها التاریخ! 

وهم یتخذون لهذه النزعة صیاغات عدة, لکنها تقضی إلى 
ذات المقاصد والغايات.. 


فالمستشار محمد سعید العشماوی, يدعو إلى ريط أحكام 
القرأن الکریم وتشریعاته بأسباب النزول.. وصولاً إلى الادعاء 
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الغربى. تزعة قلسفية, جعلت شعارها! بلا سلظان على العفل إلا للعقل», 

وأحلت العقل والعلم والفلسفة محل الله والدين واللاهوت. انظر كثابتا «الإسلام 
بين الكنوير والتزوين» طبعة داز الشروق القاهرة سلة 1856م 

(1) التازيقية: مذهب يقزر أن القوائين الاجتماعية تتصف بالسبية الثاريخية. وأن 
القاتون بت نتاج العقل الجمعى.. وتممم ذلك فى المترائع الإنهية أيضنا. 


1 
نا 


«بوقتية أحكام القرآن الكريم»!.. فيرفض القاعدة الأصولية 
القائلة: «إن العبرة بعموم اللقظ لا بقصوص السبب» - وهی 
القاعدة التى تجمع بين عموم اللفظ وبين سبب النزول, فتفسر 
اللفظ العام فى ضوء سیب النزول عندما يوجد.. يرقض 
العشماوی تلك القاعدة؛ زاعمًا أنها قد نشأت «فى فترات الظلام 
الحضاری والانحطاط العقلی ,'"! 

وذلك ليؤسس العشماوی على هذا الزعم دعواه فى تاريخية 
أحكام وتشريعات القرآن, فيقول: «. فأحكام التشريع فى القرآن 
ليست مطلقة. ولم تكن مجرد تشريع مطلق. فكل أية نتعلق 
بحادثة بذاتها. فهى مخصصة بسبب التثزيل, وليست مطلقة 
وكل أيات القرآن نزلت على الأسباب - أى لأسباب تقتضیها - 
سواء تضمنت حکنا شرعيًا أم قاعدة أصولية أم نظنا أخلاقية 
إنها آحکام موقتة ومحلبة, تنطبق فى وفت محدد وفی مکان 
بعینه. وبوفاة الرسول. انتهی التنزیل. وانعدم الوحى. ووقف 
الحدیث الصحیح. وسکتت بذلك السلطة التشريعية الإلهية ,۱ 
فاکتمال الوحی والتشریم - عنده - «انعدام»!! 

ویتجاهل صاحب هذه الدعوی أن علماء آسباب النزول 
أنفسهم هم الذين قرروا أن أسباب الثزول هى «مناسبات لنزول 
(۱):ممالم الإسلام» صي ۱3۵: 16. طبیعة القاموة سنة ۱۹۸۹م: والخلافة 

الاسلامیة, ص ۱۶٩‏ ملبعة القاهرة سنة ۱۹۹۰ وءالاسلام السیاسی» صن 48 

۱۹۸۹ طبع القاهرة سنة‎ ١ 


(۲)«فعالم الاسلام» هن ۱۱۲, ۰۱۲۶۰۱۱۸۱۱۱۷ ۱۳۱, لاسام السیباسی» صن 68 
لإسلام» ص و«الإسلام السیاسی اص 
و«جوهر الأسلام, صن 11 طبعة القاهرة سنة 1558م 


اس 
لفا 


الأحكام. وليست علة فى نزول الآيات وتشريع ما قيها من 
أحكام. فهى جزء من الوحى القرآنى, الذى نزل منجماء وتاسب 
تزول بعض آياته وقارن هذه الأسباب.. وعلى هذا تعارفت الأمة 
منذ عصر البعثة. وكما يقول أبرز علماء أسباب النزول - ومنهم 
الزركشى [۷۹۵ - ۷۹4ه - ۱۳4۸ - ۱۳۹۲] وجلال الدين 
السیوطی ۵٩۱۱  844[‏ - ۱44۵ - ۱۵۰9م] - «قلقد غرف من 
عادة الصحابة والتابعین أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الأية فى 
كذا. فإئه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم, لا أن هذا كان السبب 
فى نزولها. فالذى يتحرر فى سبب الئژول: أنه ما تزلت الأية أيام 
وقوعه. فلقد نزلت آيات فى أسباب؛ وانفق الصحابة والتابعون 
على تعديتها إلى غير أسبابها., 

أما ابن تيمية [۱۲۱ - ۵۷۲۸ - ۱۲۱۳ - ۱۳۲۸ج] فاته يرى 
فى مثل ما یقول به العشماوی «قولاً لا یقول به مسلم ولا عاقل 
على الاطلاق ,۱۱ 

ویتجاهل المشماوی كذلك أن الآيات القرآنية التى رویت لها 
أسباب نزول, وجميع هذه الروايات أحاديث آحاد, لا تتعدى عند 
السيوطى - ۸۸۸ آية ‏ أى 7/۱۶ من أيات القرآن ‏ وعند الواحدى 
النیسابوری (454ه ‏ ۱۰۷۵م) ٤۷۲‏ آية, ی ۷.۵/ من أيات 
القرآن, الامر الذى یشفی |مکان تجاوز آحکام وسعانی 
القرآن بهنه ال 2 الصو 2 علی آسباب 


(۱)«أسیاب القزول» می ۵ طيمة القامرخ ستة ۱۳۸۴ید وبالانفان قی علوم لقن 


چا هن ۳۱-۲۹ طيعة القاهرة سنة ۸۱۹۳9 


النزول. حتى بهذا المعنى الذى يرقض عموم اللفظ ویقف فقط 
عند سيب النزول!! 
000 

ومع العشماوی, فى الدعوة إلى هذه «التاريخية» التى تتجاوز 
معانى وأحكام وشرائع القرآن الكريم, يقف الدكتور نصر حامد 
أبو زيد.. بل ويتجاوزه فيعمم «التاريخية» على «العقائد» التی 
جاء بها القرآن!. قيقول: «إن الخطاب الالهی - (الفران) - خطاب 
تاریخی. لا ينضمن معتی مفارفا جوهريًا ثابتا له إطلاقبة 
المطلق!؟). والبعد الثاریخی یتعلق بتاريخية. المفاهیم التى 
تطرحها التصوص. فليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة فى 
النصوص.. ينطبق هذا على النصوص التشريعية وعلی نصوص 
العقائد والقصص.. وليس من المقبول أن يقف الاجتهاد عند 
حدود المدى الذى وقف عنده الوحى.. وإذا فرأنا نصوص الأحكام 
من خلال الثحليل العميق لبنية التصوص, وفى السياق 
الاجتماعی المنتج للآحكام والقوانین, فريما فادثنا القراءة إلى 
إسقاط كثير من تلك الأحكام. بوصفها أحكاما تاريخية كانث 
تصف وافعا أكثر مما تصئع تشريغا. وحتى العفاند - بهذه 
القراءة التاريخية ‏ هى تصورات مرتهنة بمستوی الوعی وبتطور 
مستوی المعرفة فى كل عصر. والتصوص الدينية قد اعتمدث فى 
[1)اتظر کتابنا «سقوط الغلو العلماتي» ی ۲۹۲-۲۵۸ طبمة القاهرة تة 1117م 


اسلة كام 


(؟) مجلة [الفامرة)- «سشررع آنتهضة بين التوفيق والتلقيق» . آکتوبر سنة ۱۹۹۷ 


صياغة عقائدها على كثير من التصورات الأسطورية فى وعى 
الجماعة التى توجهت إليها النصوص الدينية بالخطاب!!!! 
000 
هكذاء يواجه الفكر الاسلامی المعاصر - فكر تيار الإحياء 
يد - فى علاقة «النص» ب«الاجتهاد» ‏ هذين اللونين من 


والتج 
القلى: 

غلو الإفراط «التصوصی - الحرفی»» الذى يقف أصحابه عند 
ظواهس التصوص, مهدرین أدوات النظر العقلی فى هذه 
النصوص. 

وغلو التفریط «الوضعی - المادی - العلمانی» الذى یصنع 
أصحابه - «بالمادية - الوضعية» - صنیم الباطتية القدماء, 
عندما یعممون التأویل, ویطلقونه من شوابطه اللفوية. 
فیتجاوزون - بدعوی التاريخية ‏ أحكام الفرآن الكريم, فى 
يع والعقائد. والاخلاق! 

وفی مواچهة هذا الغلو. يتطلع العقل المسلم إلى كلمة سواء, 
قى علاقة «النص» ب«الاجتهاد».. وتلك هی المهمة التی تطمح 
الیها هذه الصفحات 


(۱) «تقد الخطاب 
|القامرة) ‏ بإهذار السياق فى تأويلات 


0١1 - 44 ۴‏ طبعة القاهرة سنة ١54م‏ ومجلة 
ھی هر: م و 


ان الديتئة -يشايز سلة 1851م 


۸ 
7 


فی التأويل للنص الدینی, ستاك الغلی الذي جعل القأويل لوقا 
من (العبت الذاتی) الذى تقوده (الشطحات) التی لا تعرف 
الضوابط أو القواعد أو الحدود والاقاق 

فعلاوة على (تحرر) هذا التأویل من القواعد التى قررها له أهل 
اللغة, ومن الضوابط المتمثلة فى ثوابت وعقائد وأصول ومبادی 
المحكم القرآنى؛ نجد هذا الاتجاه العبثى, قد جعل التأويل للنص 
الدينى «القاعدة» وليس «الاستثناء» فأطلقه فى كل النصوص, 
بعد أن أطلقه من القواعد والضوابط اللغوية والعقدية. 

لقد جعلوا «الظاهر» مجرد «أمثال مضروية», والمراد 
الحقیقی من ظواهر التصوص هو «المعائى الباطنة»: بل رأوا 
«الظاهر؛ مثهيًا عنه»: وفی استعماله الهلاك, ولأهلة العذاب. 
لأنهم - بنظرهم - لم یدرکوا ولم یعرفوا «الحق الباطن»! 

واذا شثنا أمثلة على ثمرات هذا «التأویل العيثى» المنفلت من 
أية قواعد يمكنٍ الاحتکام إليهاء فسنجد «الشطحات» التى أولت 
مراد الرسول تا بقوله؛ «من كنت هولاه فعلى مولاه» بأته 
خروج الرسول من الثبوة والرسالة, وجغله نفسه - منذ قال ذلك 

١٠ه_تابمًا‏ لعلى بن أبى طالب" وتأويلهم «جنة آدم», عليه 

ا بأتها: الإباحة للمحارم ولجميع ما خلق فى الد 
وتأویل الوضوء بأنه: موالاة الامام المعصوم!! 2 


الناطق-أأى الإسام التاطق ا والکسل: باذ تجديد العهد 
للإمام., والزكاة. با كية النقس ‏ بمذهبهم -.. والكفية, 
بأنها: النبی".. والباب بأنه على ين أبى طالب! إلغ.. إلخ 

إلى آخر التأويلات العبثية. التى تمر شطحات يمكن أن تتعدد 
وتختلف بتعدد واختلاف المتأولين؛ لأنها منفلتة من أية قؤاغد 
للغة أو ضوابط فى الاعتقاد 

وعلى درب هذا الغلو الباطنی القديم الذى خفتت أصواته كثيرا 
قى حیاتنا الفكرية الحديكة والمعاصبرة - سار ویسیر أصحاب 
التأويل الوضعی العلمانی, رغم اختلاف: بل وتناقض المنطلقات 

فالتأویل - عند هولاء الوضعیین العلمائيين ‏ هو «جهد عقلی 
ذاتی لإخضاع النص الدینی لتصورات القارئ والمفسر 
ولمفاهيمه وأقکاره... إنه «قراءة ذاتبة.. بل وغير بريكة!., لأنه 


لا توجداثمة قراءة برن فلا معايير ولا ضوابط ولا قواغد 
تحکم تفسيرات وتأويلات القراء للنصوص!! 

:وهكذا نجد أنفسنا يإزاء «تأويل عبثى». جعل لكل قاری قراءته 
غير البريتة, أى الذاتية المنفلتة من القواعد والضوایط. فكانت 
الثمرات المرة - لدى الباطنيين والوضعیین - واحدة: اثفلا 
التأويلات للتصوص الدينية من كل المعانى والأحكام التى تعارقت 
عليها اللغة ومن توابت وعقاند وميادئ فحکمات النص الديئى" 


(۱) «, نصر حامد أبو زيد التأويل. دراسة فى تأويل القرآن عند محيى اد 
عوبی» مس 7:8 طيعة بوووت ستة *148م.و«إشكالبات القراءة وآنيات التار 
من ۴۴۸ طبعة بیزوت سئة ۱۹۹۲م 


5 
نا 


عليه العلماء. مع تمايزهم فى الإكثار أو الاقتصاد فى التأویل 


فالتأویل, فى المنهج الإسلامى. سبيل من سبل وغى 
الانسان المسلم ومعرقته بصور عالم الغيب التى جاءت بها 
السمعیات, وقصرت قدرة اللغة الدئيوية المحدودة عن تبيان 
کنه حقیقتها. 

وهو فى (التعریفات) للشريف الجرجاتی [۷۶۰ - ١١۸ھ‏ - 
۰- ۱۶۱۳م]. «صرف اللفظ عن معثاه الظاهر إلى معنی 
يحتمله. إذا كان المحنمل الذی يراه موافقا بالکتاب والسئة - 
(ولیس إلى ی معنی) - مثل قوله تعالی؛ خر اي من 
النيت» [ااررم 15 إن آراد به. إخراج الطیر من البيضة كان 
(تفسيرًا). وان آراد؛ إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل 
كان (تأويلا).»" 


أما عند ابن رش [۵۲۰ - ۱۱۲۱-۵۵۹4 ۱۱۹۸م] فهو 
«إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية, 
من غير أن يُخِلْ بعادة لسان العرب فى التجوز. من نسمية 
الشیء بشبیهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه, أو غير ذلك من 
الأشياء التى عدت فى تعریف أصناف الكلام المجازی, ,۲ 


(1)«التعريفات: ظبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸+ 
"۳ 


«فصل المتال قيما بين الحكمة,والشريعة مل الاتصال» هی ۳۷: درا 
طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۸۳ 
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ولقد وردت الإإشارة إلى «التأويل» فى الستة النبوية, بحدیث 
الصحایی جابر بن عبد الله فی سیاق کلامه عن رسول الله لل 
عندما قال: «.. ورسول الله بين أظهرنا. وعليه بنزل القرآن, وهو 
يعرف تأویله.,۱ 

واذا كان علماء الإسلام ومفكروه. من كل المذاهب والتيارات 
القكرية, قد اختلقت مواقفهم من الاکثار أو الإقلال فى التأويل, 
قله الیعمهوزا على اللچوه إليه سهيلاً إلى وغی وتضوياماً 
لا يفصح ظاهر اللفظ عن كنهه وحقيقته, وخاصة إذا كان ذلك 
فى أمر من أمور عالم الغيب.. فلابد أن تكون هناك ضرورات 
تدعو إلى التأويل وضوابط تحكم هذا التأويل 

ولقد وجدنا الامام الغزالى [*9غ 8 9ه- ۰۵۸ 
أويل الإسلامى نظرية مضبوطة وسحكمة, فللمعانی 
والأحكام والأمور التى جاءت بها النصوص الدينية «مرائب 
وجود» يتدرج المصدق بها فيها من مرتبة إلى أخرى.. فلوجود 
ما أخبر به صاحب الشرعة با خمس مراتب. لا يقع المصدق بأی 
منها تحت طائلة الكفر والتكذيب.. وهذه المراتب هی 


اللام] 


١‏ الوجود الذاتى: 

أى الحقيقى: الثابت خارج الحس والعقل. ولكن يأخذ الحس 
والعقل عنه صورة. فيسمى أخذه ادراگا. كوجود السموات والأرض 
والحيوان والتبات.. وهو الذى يجرى على الظاهر ولا یتأول 
(۱) رواه النسانی ویو داود وابن ماجه والدارمى, 


۳۳1 
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۲ الوجود الحسى: 

الذى يتمثل فى القوة الباصرة من العین مما لا وجود له 
خارج العین, فیکون موچوذا فى الحس, ویختص به الحاس, 
ولا يشاركه فيه غيره. كرؤية النائم والمريض المتیقظ لصور 
لا وجود لها خارج حسه. 
۳ الوجودالخیالی: 

لضور المحسوسات التي یخترعها الاتسان فى خياله, 
فيشاهدها وان كان مغمض الحینین - فهی موجودة ومشاهدة 
فى الدماغ, لا قى الخارج 
4 الوجود العقلى: 

مثل أن يكون للشىء؛ روح؛ وحقيقة: ومعنى ‏ مثل: «اليد» فإن لها 
صورة محسوسة, ومتخيلة, ولها معنى هو حقیقتها, وهى القدرة على 
البطش - التى هی «اليد العقلية» ‏ ومثل «القلم». فله صورة؛ وله 
حقيقة ‏ ما تلقش به العلوم ‏ ينلقاها العقل من غير اقتران بصورته 
5 الوجود الشبهی: 

وهو ألا یکون نفس الشیء موجوذاء لا بصورته ولا بحقیقته, 
لا فى الخارج ولا قى الحس ولا فى الخیال ولا فى العقل ولكن 
يكون الموجود شیثا أخر يشبهه قى خاصة من خواصه وصقة 
من صفاته, وذلك مثل؛ الغضب والشوق والقرح والصبر - إذا 
وردت فى حق الله سیحانه - قانه لا يجوز أن نثبت له 
ذلك. لا بصورته ولا على سبیل الحقيقة, لا فى الخارج, ولا فی 


۳ ۳ 


الحس, ولا قى الخیال, ولا فى العقل.. ولكن قى صقة من الصفات 
تقارتها وأثر من الآثار يصدر عثهاء كإرادة العقاب بالنسية 

تلك هی مرائب التأويل.. والناظر قى النص الدیتی؛ لا ينتقل 
من المعثى الظاهر - الوجود الذاتی - إلى مرتبة الوجود الحسى 
إلا إذا استحال حمل المعنى على ظاهره.. وكذلك الحال فى 
الانتقال من الوجود الحسى إلى الخیالی, فالعقلى.. فالشبهی"۱ 
بل إن التاریل لا مكان له إلا إذا «استحال الظاهر».. حتى لقد 
اعتبر ابن رشد «شهادة الظاهر وإشارته إلى التأويل» الدليل على 
ضرورة هذا التأویل "۲ 

ومکذا تنمیز النظرية الاسلامية فى التأویل عن مذاهب «التأویل 
العبثى» ‏ الباطنية منها والوضعية على حد سواء - ویقف الاجتهاد 
الاسلامی من هذه القضية موقشًا وسطاء بين غلو افراط أهل 
الجمود, الذين يسيئون الظن بالتأويل غاليًا.. وبين غلو تفريط أمل 
الباطتية والوضعية؛ الذين يعممون التأويل فى النص الدینی, مع 
انفلات تأويلاتهم لهذا النص من قواعد اللغة وثوابت المحكمات 

وبهذا المنهاج الوسطی, يتخذ العقل المسلم موقفًا وموقمًا 
متميرًا من العلاقة بين «النص الدينى» وبين «الاجتهاد فى هذا 
التص الدینی».. دوتما إهدار للتص.. أو إهدار للاچتهاد؛ 


[1) وان «فيصل کارت بين الم لهس -.4: نليعة موس 
(۲) «فصل المقال؛ صن ۳۲ 
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علاقة النتصّ بالاجتهاد 


ضبط المصطلحات: 

لتيدأ أولاً بتخديد معائی ومضامين المصطلحات. 

طلحات «التص»..و«الاجتهان». وإذا كان الاجتهاد فى 
الاصطلاح هو استفراغ الوم وبذل المجهود فى طلب المقصود 
من جهة الاسثدلال. ليحصل للفقيه ظن بحكم شرعی!/ فإن 
مصطلح «النص» قد كان تعريقه ومضمونه مثار اختلاف. بل 
وموضم شبهات وأوهام؛ جعلت وتجعل من جلاء معتاه وتحديده 
المدخل الطبيعى والشرط الضرورى للحديث عن علاقة التص 
بالاجتهاد فى منهاج الإسلام 
الئص ‏ من حيث اللفة إثما يشمل مطلق الملفوظ 
والمکتوب, فكل عبارة - مأثورة أو متشأة - هی تص. هذا هو 
المعنی اللغوی العام 

ومن اللغويين - کابن الأعرابی - من خصصه, فقال: «النص 
هو الاسناد إلى الرئیس الأكبر, والنص: التوقيف. والتص 
التعیین على شىء ما.». آما الأزهری؛ فانه یقترب فى تعریفه 
من «المعنی والمراد وثمرة الملقوظ والمکتوب», ولا يقف به عند 
«عین الملفوظ والمكتوب»: فکأنه عنده: ثمزة عمل العقل 
واجتهاده فى العلفوظ, ولیس ذات الملفوظ, یقول الأزهرئ فى 


)١(‏ «التعريقات»: والتهانری 


اف اصطلاحات الغنون» طبعة الهلد سنة 1857م 
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هذا التعريف الذى یخصص معنی النص والمراد منه: «النص 
أصله منتهى الأشياء. ومبلغ أقصاها.. 

وهذا المعتى؛ الذى يجعل كل عيارة أو ملفوظ أو مأئور 
«نصا», هو الذى انطلق مثه الفقهاء, عندما قالوا عن معتی ال 
فى القرآن وفی السنة, أنه هو «ما دل ظاهر لفظلهما عليه من 
الأحکام۱۰, قالنص, هنا لیس أى ملفوظ ولا ية عبارة, وانما هو 
ثمرة العملية العقلية, ونهاية الاجتهاد فى الملفوظ والعبارة, أى 
الأحکام المستنبطة من المأئورات 

فإذا انتقلنا من إطار «اللغة» إلى الاطار «الاصطلاحى» لمعنی 
«النص», وجدتا أغلب الأصوليين لا یطلقونه على مطلق العبارة 
والعلقوظ, بل على ما بلغ منها فى التحدید والظپور مبلغ الحکم 
القاطع المتعین الذى لا یقبل الاحتمالات, فکأنیم خصوه 
یالاحکام القطعية المستنيطة من العبارات, ولیس بمطلق 
العبارات. فالجرجانی یعرفه فیقول: «التص: ما ازداد وضوحا 
على الظاهر لمعنی فى المتكلم. إثه؛ ما لا يحتمل إلا معنی واحذا, 
وقيل: ما لا یحتمل التأويل."' 

آما التهانوی (۱۱۵۸ه-- ۵ ۱۷ج) فإنه يورد المعانی 
الخمسة التی جاءت لمصطلح «التص», فى عرف الأصوليين, 
وهی: 


() ابن متظیر «لسان العزب» ظليغة داز المعارش. القافرة. 
() «التعریفات» 
rr}‏ , 
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«المعنی الأول: كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والستة. 
سواء كان ظاهرًاء أو نضاء أو مفسزا, حقيقة أو مجازاء عامًا 
أوخاصًا 

والمعنى الثائى: ما ذكره الشاقعی, فانه سمى الظاهر نضا 
والنص فى اللغة بمعنی الظهور. 

والمعنی الثالث؛ وهو الأشهر, هو ما لا يتطرق إليه احتمال 
أصلاً؛ لا على قرب ولا على بعد, كالخمسة, مثلاء فإته نص فى 
معناه لا يحتمل شيئا آخر. فكلما كانت دلالته على معناه فى 
هذه الدرجة سمى بالإضافة إلى معناه نصا 

والمعنى الرابع؛ ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده 
دلیل, أما الاحتمال الذى لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن 
كوي ا 

والمعنی الخامس: الكتاب والسنة, أى ما يقايل الاجماع 
والقیاس .۰" 

هكذا تراوح معثى «النص» ما بين: مطلق لفظ الکتاب والسنة, 
وما لا یتطرق إليه احتسال مقبول یعضده دلیل, من لفظهما, وما 
هو ظاهر: أى واضع من لقظهماء وما هو مفهوم المعنی من 
لفظهما,, أا المعنی الأشهر للتص فهو لفظ الکتاب والسنة الذی 
لا یتطرق إليه احتمال أصلا. لا على قرب ولا على بعد. فهو تص 
- أى ظاهر ومتعین - فى معناه, لا يحتمل شيئا آخر. كالحقائق 


(۱),کشاف اصطلاحات القنون: 


اه 


الملموسة المتحققة. مثل عدد الخفسة. الذى لا يمكن أن يكون 
شینا آخر سوی هذا العدد. 

فنحن هنا آمام معنی «للنص» یختص بما هو قطعی الثبوت. 
وقطعی الدلالة فى القوابت التی لا يصيبها التحول ولا تعرضص 
غلیها الاحتمالاث اصلاء لا من کرپ ولا سل بعید. 

تلك هى معاتی مصطلح «التص» عند الأصوليين؛ من خواص 
مفکری الاسلام 

أما «العوام». الذين علا صوتهم فى حياتتا الفكرية. وخاصة 
منة سيادة «التقليد» وتوقف «الاجتهناد». وتراجع حضارتنا 
الإسلامية عن الخلق والاضافة والإبداع فإنهم لم يكثفوا 
بإطلاق «التص» على كل الفاظ وسأئورات وروايات الکتاب 
والسنة, وانما أضاقوا إلى «النض» الذى حجروا فى وجوده أى 
اجتهاد. کل .ما كتب الأقدمون فى مذاهب الإسلاميين: مجتهدين 
كان هؤلاء الأقدمون أم مقلدين.. لقد خصوا الموتى بمهمة 
التقکیر للأحياء. حتى ولو كان تق 
تخلفت شروط إعمالهاء أو بعادات تفیرت, أو باعراف تبدلت.. معا 
هو كثين فى الفروغ المتعلقة بالمتقيرات الدئيوية فى سياسة 
الدول وتتظيم المجتمعات وتنمية العمران. 

وهكذا شاع ويشيع فى القكر «الاسلامی» ادعاء التناقض بين 
«النص» وبين «الاجتهاد».. وذاعت مقولة: «انه لا اجتهاد مع 
النضن» يتعفيم وإطلاق. تغميم قی قهم معنى «الن 

WH 


یرهم هذا قد ارتبط بأحكام 


فى الغاية من «الاجتهاد» مع وجود النص.. حتى لقد أصيحتا 
وکأئنا أمام تناقض كامل وحاد.. فوجود «النص» يمنع ویلغی 
وجود «الاجتهاد:. ووجود «الأجتهان» لا یتأتی إلا إذا اتعدمت 
«التصوص »۱ 

فما هو موقف «المنهاج الاسلامی» فى هذا الأمر المشکل؛ 
والبالغ الآثر فى الحياة الفكرية لأمة الاسلاح؟! 


بادئ دى بدء:.فإن الاجتهاد - كما أشرتا - هو بذل المجتهد 
الذى یستجمم شروط الاجتهاد وسعه, واستغراغه جهده فى طل 
المقصود من جهة الاستدلال, لیحصل له ظن بحکم شرعی 
ومیدان هذا الاجتهاد هو فروع الشريعة, یستنبطها المجتبد من 
أصولها التی اکتملت فی التصوص المقدسة. مبادی وقواعد 
وأركانًا ضمها القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة, المبينة 
والمفصلة لمجمل القرآن, والشى لها افيه معنی أو میتی 
فالاجتهاد, (ذن, لیس بعيدًا عن النص, ولیست غيبة النص شرا 
قی وجوده, بل إنه لا مكان له إذا لم تكن هناك نصوص - هی 
المیادی والأصول ‏ يستخرج متها السجتهد, بالاجتهاد, 
الچزئیات والفروع. فالتتاقض بینهما واقتضاء وجود آحدهما 
ثفی الآخر, لیس من بادئ الرای, كما يحسب الذین یرددون, 
بتعمیم واطلاق, مقولة: «إثه لا اجتهاد مع التص:: 

[a] 


بل إننا نقول: إن العلاقة بين «التص» وبين «الاجتهاد» هی 
علاقة التلازم والمصاحبة. دائمًا وأبدًا. وبتعميم وإطلاق!. ذلك 

لأن موقف المجتهد الإسلامى أمام النص الإسلامى, كتايًا وسنة, 

لا يعد و أن يكون واحذا من المواقف الآتية 

(أ) أن يكون التص «ظنی التبوت», وهنا لا خلاف على ضرورة 
الاجتهاد في «ثبوت» هذا التص 

(ب) أن يكون النض «ظنى الدلالة», وهنا لا خلاف على ضرورة 
الاجتهاد قى «دلالة» هذا التص, 

(ج) أن يكون التص «ظنی الدلالة والثبوت», وهنا لا خلاف على 

ضرورة الاجتهاد فى «دلالته وثبوته» كليهما. 

(د) أن يكون النص «قطعى الدلالة والثينوت». وهذا هو الذى 
يحتاج الآمر معه إلى التفصيل الذى برقع عن المئهج 
الإسلامى خطأ وخطر المقولة التى تزعم أن وجوده يعنى 
عدم الحاجة إلى الاجتهاد, يل عدم جواز هذا الاجتهاد 
ذلك أن وجود التص «قطعی الدلالة والثبوت» لا يغنى عن 

الاجتهاد. وانما حقيقة الأمر هی تحديد «طبيعة» و«حدود, 

الاجتهاد اللازم مع هذا النص قطعى الدلالة والثبوت 

* فالاجتهاد فى فهم النص لإنزال أحكامه متازلها هو أمر 

لا مناص مثه مع أى تص من النصوص قطعية الدلالة 
والقبوت 
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* والاجتهاد فى المقارنة والموازنة بين هذا النص ونظائره, 
الواردة فى موضوعه. والمواققة أو المخالقة لمعناه أمر 
لا خلاف فیه. 

* والاجتهاد فى استنباط الجزئیات والفروع من النص قطعی 
الدلالة والثبوت یعنی التلازم الضروری بين هذا النص وبين 
الاجتهاد. 

# والاجتهاد قى صياغة القواعد وتقنین الأحکام من النص, 
قطعی الدلالة والبوت أمر لا خلاف فيه 

لکن الأمر الذی أثار ويثير اللبس فى هذا المقام إنما جاء من 
عدم التمييز بين التصوص الدينية التی تعلقت بالئوابت 
الدينية, وتلك التی تعلقت بالمتغیرات من الفروع الدنيوية؛ ففى 
النصوص التی تعلقت بالئوابت الدينية من عقيدة وشريعة: فى 
علوم عالم الغیب. وشعائر العبادات. والأمور التعبدية النی 
استأثر الّه - سبحانه وتعالی - بعلم حكمتهاء ومن ثوابت 
الواجبات والحقوق والمعاملات الدنيوية, کمقاصد الشريعة 
وقواعدها وحدود‌ها - فى مثل هذه النصوص - يفف نطاق 
الاجتهاد عند الفهم واستنباط الفروع: وربطها بالأصول 
والمقارنة والترجیج وتحریر الاحکام.. فالاجتهاد قائم, حتی مع 

هذه النصوص قطعية الدلالة والثبوت. والمتعلقة بالثوابت. 

لکنه لا يتعدى فيها ومعها هذه الحدود؛ إن الأحكام المستخرجة, 

بالاجتهاد. من الدلالات القطعية لهذه النصوض القطعية الثبوت. 

لا يجوز تغييرها ولا تجاوزها أو استبدالها, بدعوى جواز 
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الاجتهاد فیها أو معها؛ لأن الاجتهاد قى هذه النصوص ومعها - 
مع قيامه ووجوده ولزومه - لا يجوز أن يتعدى حدوده. حدود 
الفهم والاستنياط والتفريع والترجيح والتحرير. ومحظور عليه 
التغيير أو التعطيل أو التجاوز أو الاستبدال. وليس هذا ل؛ حجر 
إسلاهى » على العقل المسلم المجتهد, وائما لأن هذه التصوص 
بعد مچپنها قشعي اد الا ولقبود - إا أها تعلق 
- فلا یجوز تجاوز أحكامها أو 
کیره أو تعطيلها أو استیدالهاء والا خرج الأمر عن الاجتهاد 
فى الدین إلى «نسخ الدین»! واما لأنها تعلقت بالسمعیات 
الغيبية والأحکام والشعانر التعبدية التی لا بستقل العقل 
الانسانی بادراك الحكمة منها والعلة الخانية وراء‌ها. فلابد فیها 
من الوقوف عند دلالات التص, وال دخلنا فى دائرة ؛ العبث « 
الذی لا يجوز آن یسمی «اجتهاثا, بحال من الأحوال 

آما النصوص قطعية الدلالة والثبوت. والتی تعلقت بأمور هى 
من الفروع الدتيوية, ومن المتغیرات فيهاء والمعللة بعلة غائية 
فتلك هى التی يثير الموقف منها الليس الذی تعالجه الأن 

وفى اعتقادی أن هذا اللیس قائم فى تطاق «عوام الفكر 
الاسلامی» وحدهم؛ لأنه ‏ كما ستری - لیس له منطق أو حجة 
اناا 
# فالنصوص الديتية التى جاءت بها الرسالة لتحقيق مصالم 

العباد فى فروع المتعیرات الدنيوية ليست كما تشهد يذلك 
اتهاء وإنما هی مرادة لعللها 


وغاياتها ومقاصدهاء وهی تحقيق مصالح العياد.. فهى - ی 
أحكامها المستنبطة منها - تدور مع هذه العلل الغائية - 
العصالع- وجوذا وعدسٌاء ویشهد على ذلك اتفاق أمل 
الاختصاص قى فكرنا الاسلامی على ضرورة الاجتهاد مع 
الأحكام التی ارتبطت بعلة تغیرت أو بعادة تبدلت, أو بعرف 
تطور. حتى ولو كانت هذه الأحكام مستتدة إلى نض: وجمعلیها 
إجماع فى العصر الى سبق تغير العلة وتبدل العادة وتلور 
العرف. فوجود النص لم يمئع من الاجتهاد الذى يثمر حكسًا 
جديذا يحقق المصلحة, الثى هی الغاية من هذا النص المتعلق 
بالمتقيرات الدئيوية فى الفروع؛ بل إن المثع من الاجتهاد مع 
التصوص المتعلقة بالثوابت ليس مرجعه وجود هذة اللصوص, 
واتما مرجعه حگمها وغاياتها والمصالح التى جاءت لها 

اثم ‏ وهذا هام جدّا في هذه القضية 


إن الاجتهاد مع وجود 
هذا النص. قطعى الدلالة والثبوت, المتعلق بالمتغیرات من 
الفروع الدئيوية. ليس معناه الاجتهاد الذى برقع وجود 
النص, بل ليس معناه الاجتهاد الذى يرقع الحكم المستنبط 
من هذا النص رفغا دائما ومؤبدًا. فهو اجتهاد لا ینجاوز النص, 
قيلغيه. وائما يتجاوز الحكم المستنبط مئه وهذا التجاوز 
للحكم ليس موقفا دائمًا أبديًا. لأن حقيقة الاجشهاد هنا هى 
اجنهاد فى مدی توافر الشروط اللازمة لاعمال هذا الحکم 
المستئیط من هذا التص, على النحو الذی يحقق حکمته وعلته 


والمصلحة المبتغاة منه. فاذا توافرت الشروط. فلا تجاوز 


۲۳ 


للحکم, واذا لم تتوافر أثمر الاجتهاد حكمًا جديدًا. دون أن يلغى 
النص ويعدمه. ودون أن يلغى الحكم الذى تجاوزه إلغاء دائما, 
فاذا عادت فتوفرت شروط إعماله عاد الاجتهاد إلى ذات 
الحكم. بعد تجاوزه, وتجاوز عن الحكم الجدید. لافتقاره - فى 
هذه الحالة ‏ إلى شروط الإعمال! 


ة الاجتهاد وجوهره ‏ فى هذه القضية ‏ هو الاجتهاد فى 
شروط إعمال الأحكام المستنبطة من التصوص. وليس - والحالة 
هده - بديلاً للنصوص يرفعها أو يلغيها ‏ بل ولا تجاورًا دائما 
ونهائيًا لأحكامها؛ قالحكم المجمع علیه: والمؤسس إجماعه على 
نص قطعى الدلالة والثبوت. إذا كان متعلقا بعلة غائية تبدلت 
أو بعادة تغيرت أو بعرف تطور_أى إذا لم يعد محققا للمقصد مثه, 
وهو المصلحة - فلا بد من الاجتهاد فيه ومعه. اجتهاذًا یلمر حكمًا 
جديدًاء يحقق «المقصد المصلحة» فإذا عادت العلة الأولى. 
أو العادة القديمة, فكائت المصلحة متحققة بالحكم القديم, عاد 
الاجتهاد إليه من جديد. كل ذلك. والنص قائم, نتلوه؛ وتتعبد 
بتلاوته! لأن عمله واعماله قائم أبدًا. غاية الأمر أن قيام عمله 
إنما يكون إذا استعرنا تعبير الفلاسفة ‏ «بالفعل» آحیاناء 
وء بالقوة» أحيانًا آخری. ففعله - الحکمی - «يبرن» إذا تحققت 
المصلحة بحكسه..وديكمن, إا تخلفت شروط |عماله على الحو 
الذى يحقق هذه المصلحة, فإذا عادت هذه الشروط «برن» فعله - 
الحکمی - من جديد.. قالنص قائم أبذا. والحكم متراوح بين 
«التتفیذ » و«وقف التنفيذ» دون تجاوز دائم أو إلغاء! 
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تلك هى العلاقة بين «النص» وبين «الاجتهاد» فى تصور 
المنهاج الاسلامی. علاقة التلازم والتلاحم. حتى لقد نسجت 
خیوطیما فى سيج واحد, على النحو الى رأيناه؛ والذى ینفی 
شبهة التقابل والتعارض والتناقض التی شاعت وتشیع مقولتها 
بالا اجتهاد مع التص» - على ألسنة؛ وفی کتابات «عوام 
المتقفین» المسلمين! 

وهی علاقة, تصنع منهاجا وسطيًا بين غل |فراط أمل 
الجمود. الذين يمنعون الاجتهاد مع اللص, دونما تمييز 
تصوص عقائد الدين وغيبياته وثرابت الشرائع العبادية 
والدنيوية وبين نصوص المتغيرات من الفروع الدئيوية 
فیجمدون على أحكام لم تعد تحقق المصالح التى هی علتها 
وغایتها. 

وهو وسط أيضًا بين غلو التفريط «الوضعی - العلماتى», 
الذى يعمم الاجتهاد - بل والتأویل - لكل النصوص الدينية, 
شرائع كانت أم عقائد وأخلاقيات. ثوابت كانت أم فى القروع. 
فكأنه «نسخ» يتجاوز الشريعة لا علاقة له بمعنى وحقيقة 
الاجتتهاد! 

إنه وسط بين غلو الجمود على ظواهر النصوص.. وبين غلو 
«تاريخية النصوص! 


۳5 
۲۵ - 


شواهد من الاجتهاد الإسلامى: 
واذا نحن شتئنا'أن نضرب الأمثال على أن هذا هو التصور 

الأدق لمنهناج الإسلاع فی"هنه القضية: فإن لدينا متها الكثير, 

وفى الوقوف عندما هو «قطعی الدلالة» من هذه الأمثال ما يكقى 

قى هذا المقام. 

۷ لقد كان نصيب «المولفة قلوبهم, من «الصدقات» سهمًا حدده 
التص القرآنی, باعتبار أن حکمه؛ فريضة فرضها الله: یا 
الصدفات للفقراء انس کین والغاملين عليه والمؤلفة فلرنهم زفي 
وَالْعَارمُِ وفي سبل الله وان الیل فريضة من الله وال غايم حکیم 4 
[التوية :0] 


لكن عمر بن الخطاب, رضى الله عنه؛ اجتهد مع وجود هذا 
النص القرآنی, القطعى الدلالة والثبوت. والذى قام الإجماع 
على تطبيق حكمه من النبى 5 والصحابة طوال عهدى التبی 
والصديق, باعتبار هذا الحكم المتصوص عليه فى القرأن 
فريضة فرضها الله. اجتهد عمر بن الخطاب فى هذا الحكم 
المجمع عليه. مع وجود النض القرأنى القطعى الدلالة والشبوت 
فيه.. عندما تخلقت شروط إعمال حكم هذا التص, فلم يعد 
ضعف المسلمین, الذى يدعوهم إلى تأليف قلوب المشر: 
والمنا قائماء فبعد أن كان الحكم دائرًا فى وجوده مع 
العلة الغائية الموجودة, عاد فدار إلى الوقف عندما انعدمت 
العلة الخائية. 


لت 


لکن.. هل. یعنی هذا الاجتهاد العمرى إلغاء التضن, والقول 
بتاريخيته؟.. لم يحدث هذاء ولم يقل يه إتسان. فلقد ظل النص 
آية قرآنية تقلی ويتعبد المسلمون بتلاوتهاء حتی بعد وقف إعمال 
الحكم المأخوذ منهاء كما ظلت كل الآيات القرآنية المقول ‏ على 
رأى من يقول بالنسع.- بتسخ أحكامها جزءًا خالدًا فى القرآن 
الخالد.. ولم يزعم «تسخ التلاوة» فى القران إلا ضحايا تشكيك 
الباطنية والإسرائيليات فى كتاب الله.. 

وهل يعتى هذا الاجتهاد العمری وقف إعمال هذا الحكم دائمًا 
وأبذا؟. كلا. فلو وجد الحاكم المسلم. قي أى زمان وفى أى مكان. 
أن مصبلحة الامة تقتضى تأليف قلوب الأعداء بسهم من الصدقات: 
فسيكون اجتهانا جديدًا فى شروط إعمال الحكم الأصلى, آلمأخوت 
من النص القرآتی, بعيد إعمال هذا الحكم من جدید.. ويخرجه من 
دائرة «وقف التنفيذ» إلى داثرة «التنفيذ».. من دائرة «العمل 
بالقوة, - (الکمون) - إلى دائرة «العمل بالفعل» - (البروز) 

فالاجتهاد مع وجود النص, قطعی الدلالة والثبوت, وارد. بل 
واجب.. لكنه لیس الاجتهاد الذى یتجاوز النص. ولا الذى یعدم 
الحکم, وإنما هو الاجتهاد فى شروط |عمال الحکم؛ يوقف 
الاعمال إذا لم تتوافر شروطه, ویحل محل الحکم - بالاجتهاد - 
حكمًا جدیذا؛ فإذا عادت شروط الاعسال إلى الوجود عاد الحکم 
الأصلى إلى العمل من جدید. 

فهذه النصوص, التى تتعلق أحكامها «بالتتظيم الاسلامی» 
لحرکة «الواقع الإسلامى» ‏ فى فروع المتغيرات الدنيوية - 


ب 


ستظل دائمًا وأبدًا تدور أحكامها ‏ فى التنفيذ أو وقف التنفیذ - 
مع علتها وحكمتهاء وهی مصلحة العياد: وجوذا وعدمّاء قتلك 
هى رسالتها العملية» وهذه هی معانى وحدود الاجتهاد قيها 
ومعها 
# وموقف عمر بن الخطاب من إعمال حکم حد السرقة فى عام 

الرّمادة, مثل هو الآخر فى هذا المقام.. 

فعندما تقلفت «الشروط الاجتماعية العامة» لإقافة حد 
السرقة - بسبب المجاعة قى الحجاز - أوقف عمر إقامة هذا الحد, 
المنصوص عليه فى الآيات القرآنية القطعية الدلالة والثبوت 
8 والسارق وَالساة فافطغوا ایدنهنا جزا؛ بما نبا تكلا من الله ال 
غزیژخکيم © [المادة ۸ لقد رأى عمر آن تخلف ,الشروط 
الاجتماعية» لإعمال حكم هذا النص يجب توافر «الشروط 
الفردية» لاعماله.. ولم يقل أحد: إن هذا الاجتهاد قد عنى تجاوز 
النص وتاريخيته, ولا أنه قد تجاوز الحكم المأخودٌ منه - حد 
السرقة - تجاوزا مطلقًا ودائمًاء فعندما تجاوز المجتظع حالة 
المجاغة؛ وتوافرت «الشروط الاجتماعية» لإقامة حد السرقة 
عادت الدولة الإسلامية إلى إقامته من جديد.. بل إن وقف تنفيذ 
هذا الحكم ‏ حتى فى عام المجاعة لم يكن عامًا فى كل الدولة 
الاسلامية, وإنما كان فى الإقليم الذى حدثت به المجاعة وحده. 
الأمر الذى يقطع بأن الاجتهاد ‏ مع وجود النص - إنما كان فى 
توافر أو عدم توافر شروط إعمال الحكم.. وهى متهاج متميز عن 
«الجمود», الذى يُعمل الأحكام. حتى لو غابت شروط إعمالهاء 

۲۲۸ [ 


وعن «التاریخیة»: التى تجعل من متقيرات الواقع مبررًا لتجاوز 
النصوص وطى صفحة الأحكام على نحو دائم وأبدی 

# و«الصوافی» - الأرض التى استصفتها الدولة الإسلامية لبيت 
مال المسلمین - والتی كاتت مملوكة لأعداء الفتح الإسلامى فى 
البلاد التى فتحت عنوة, ثم قتلوا أو قروا أو ظلوا على مناوأتهم 
للدولة بالحرب. أوكانت مملوكة لجهاز الدولة المعادية 
فأزالتبا القتوحات ‏ هذه الأرض - «الصواقى» ‏ كانت «واقعًا 
جدیذا» اجتهد المسلمون؛ على عهد عمر, فاستصقوها لبيت 
مال السلمین, ملكيتها لبيت المال, ومنفعتها للأمة؛ وظل 
هذا حكمًا مجمعًا عليه طوال عهد عمر, فلما كان عهد عثمان 
ابن عنان, اجتهد فى «إقطاع» مساحات من هذه الصوافی لتقر 
من العسلمين. واستمر ذلك حكمًا معمولاً به طوال عهده.. قلعا 
جاء حكم على بن أبى طالب اجتهد فعاد إلى إعمال الحكم 
الذى كان قائمًا على عهد عمرء وتجاوز الحكم الذی أعمله 
عشمان. كل ذلك؛ وفى كل الحالات؛ دورانًا مع علة الحكم 
«المقاصد ‏ المصالح» - كما رآها كل واحد - دورانًا مع هذه 
العلة الغائية وجوذا وعدمًا.. وذلك دوئما «جمود» عند 
الاجتهاد الأول والتطبيقات الأولى والحكم الأسبق.. ودونما 
«قاريخية» تتجاوز الحكم الأول تجاوزا مؤيدًا. 

والقصة الشهيرة للاجتهاد العمرى مع الأرض المقتوحة؛ بمصر 
والشام وسوريا وسواد العراق.. هی الأخرى شاهد حى على هذا 
المعنی الذئ نقدمه ونؤكده للعلاقة بين «التص» و«الاجتهاد», 
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لقد كانت الستة الثبوية: كما تمثلت فى «عمل الرسول» كفا 
المتمثل قى توزيع غنائم خیبر. بعد فتحها (سنة /اه)؛ تقضى 
بتوزيع أربعة أخماس الأرضن المفتوحة على مقاتلة جيش الفتح, 
وانعقد الإجماع على هذه الستة, فلم يخالفها أو يجتهد معها أحد 
على عهد النبى وخلال عهد الصذیق.. فلما فتح الته على المسلمين 
فارس والشام ومصر. على عهد عمر بن الخطاب. وقيها من 
الأرض الزراعية الأودية الکبری للأنهار العظمی. الثيل؛ وبردى, 
ودجلة, والقرات, طلب مقاتلة جيوش الفتح من أمير المومنین 
بن الخطاپ |عصال السنة, التى تأ ليها إجماع 
المسلمين؛ وتوزيم أربعة أخماس سواد العراق وأرض مصر 
والشام على الفاتحین.. وهنا رأی عمر أن المصلحة - علة الحکم 
- التی اقتضت التوزيع عند فتح خيبر, فد تبدلت أمام وضع هذا 
الفتح الجدید, وأن المقام يتطلب اجتهادًا جديدًا لاستنباط حكم 
جدید يحقق هذه المصلحة التی استجدت, فرفض الالتزام 
بالوقوف عند «سنة توزيع أرّض خيبر» ‏ لأنها سنة موضوعها 
فروع المتغيرات الدنيوية, لا الثوابت الاعتقادية والعبادية 
أو ثوابت المعاملات: ولأن للعقل فى تخديد علة حكمها مدخلاً, 
فليست من الأمور الغيبية أو التعبدية - وطلب عمر من أهل الرأى 
فى الدولة الاسلامية الاجتهاد, مع وجود هذه «السنة العملية» 
التى سيق واتعقد عليها الإجماع فى غهدى النبی والصديق 
وشهد المجتمع الاسلاهی, يومئذ حوارًا واسع النطاق عميق 
الأبعاد, بل لا نبالغ إذا قلنا إنه شهد تدافعًا فكريًا خصيًا يزهو به 


- {r} 
ا‎ 


المنهاج الاسلامی وتتیه به التجربة الإسلامية فى سياسة الدولة 
والمجتمع, وبخاصة إذا أدخلنا فى الاعتماد عامل التاريخ؛ قى 
قدمه وطبيعة المجتمع فى حداثة عهد الناس بالإسلام 

كانت أغلبية المسلمين يومئذ. مقاتلين فى جيش القتح. 
وكان 
وبعبارة آبی پوسف [۱۱۳ - ۱۸۲ھ - ۱ ۷۹۸]: «. قرأى 
عامتهم آن یقسمه.», وکان فى الداعین إلى القسمة دفر من 
كيار الصحابة, مثل يلال بن رباح؛ وعبد الرحمن بن عوف, 
والزبیر بن العوام.. وکان منطقهم هو منطق من يدعو إلى 
اعمال حکم السثة الثبوية, وبعبارة الزبير بن العوام. عند فتع 
ائد النتح عمرو بن العاص قسم آرضها 
كما قسمت آرض خیبر, قائلاً: ریا عمرو بن الحاص, اقسمها 
كما قسم رسول الله J‏ 


توزیم آريعة أخماس هذه الأرض هو مطلب أغلبيتهم 


عضر - فلقد طلب من 


خبیر», بل لقد اشتد ثفر من کبار 
الصحابة على عمر بن الخطاب وألحوا قى هذا الموضوع 
وبعبارة آبی یوسف: فلقد كان آشد الناس عليه فى ذلك الزّبیر 
این العوام وبلال بن رباح.. حتي لقد کان عمر یستجیر بالناس 
من شدة بلال قى هذا التدافع الفكرى المحتدم! 

وببصيرة صاحب الاجتهاد, الذى کثیزا ما نزل الوحی مویذا 
له على عهد الثبى لا وبعبقرية رجل الدولة, والخليفة الذی 
تجسد فيه عدل الاسلام, وقف عمر-مع ثفر من الصحاية 
عثمان, وطلحة, وعبد الله بن عمر - يطلب الا جتهاد الجدید لحکم 
حديد. دون تحرج من «سنة عملية» تآس علیها اجماع فى آمر 


۳ 


سايق ومشايه.. وتقدم إلى مخالفیه, وإلى هيئة التحكيم التى 
ارتضاها فرقاء الخلاق فى هذا الأمر.. تقدم إليهم؛ قعرض 
الوقائع الجديدة التى دعته إلى طلب الاجتهاد فى هذا الأمر من 
جدید.. قال لمخالفيه عن طلبهم قسم الأرض المفتوحة: «ما هذا 
برأی:» ولست أرئ ذلك. إن لم يبق شیء یفقع بعد آرضل گسری, 
ووالله لا يُفتح بعد بلد قيكون فيه كبير نيل (أى كبير نفع) بل 
عسى أن يكون كلا - (عبثًا) - على المسلمین, فإذا قسمت أرض 
العراق بعلوجهاء وأرض الشام بعلوجها؛ فما يُسد به الثخور؛ 
وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد - (المدینة) - وبغيره من 
أرض الشام والعراق؟. لقد عَنْمَنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم, 
فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله.. وقد رأيث أن أحبس - 
(أوقف) - الأرضين. بعلوجهاء وأضع عليهم قیها الخراج؛ وفی 
رقابهم الجزية يؤدونها فتکون فيئا للمسلمين. المقاتلة والذرية 
ولمن يأتى من بعدهم. أرأيتم هذه الثغور؛ لابد لها من رجال 
يلزمونها. أرأيتم هذه مرن العام,کالشام والجزيرة. والكوفة. 
والبصرة, ومصر؛ لابد لها من أن تشحن بالجيوش وادرار العطاء 
عليهم؛ قمن أين یی هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج؟.. إذن 
أترك من بعدكم من المسلمين لا شىء لهم؛.. كيف أقسفه لكم. 
وأدع من يأتى يغير قسم: 

قدم عمر «حيثيات» الواقع الجديد, التى تمثلت فى: كون هذه 
الأرض هى أعظم مصادر الثروة فى الدولة الإسلامية.. وقيام 
الدولة, قى عهده. على نحو غير مسبوق فى عهدى الثبى 


Cer} 
۲۲ 


والصديق. الأمر الذى يستدعى تدبیر الموارد الكبيرة الدائمة کی 
متها على المصارف الكثيرة الدائمة. من جهاز للدولة, 
وجيش منظم فى الدیوان, وثغور كثيرة لايد وأن تشحن 
بالحاميات المرابطة قیها.. وأب سّا.. قالجيش القاتح لا يضم كل 
الأمة: فكيف يستأثر مقاتلوه بأربعة أخماس أعظم مصادر 
الثروة فى الأمة؟! ثم.. ماذا یبقی للأرامل واليتامى؛ الذين لا أحد 
لهم فى هذا الجيش الفاتح؟! وأخيرًاء فهذه الثروة هی للأمة 
المسلمة؛ بأجيالها المتعاقية ‏ بحکم استخلاف الله للانسان فى 
الأموال - ولیست لهذا الجيل القائم, قضلاً عن أن تكون للجیش 
الفاتح من أبناء هذا الجيل! 

قدم عمر هذه «الحيثيات» فى مواجهة «حيثيات» مخالفیه, 
الذين کانوا يقولون له: منكرين ومستنكرين! «أتقف ما أفاء الله 
علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم یستشهدوا!! ولأبناء 
أبنائهم ولم یحضروا؟!» 

ثم انتقل عمر بهذا الحؤاز إلى المستوی المنظم: فاحتکم 
الجميع إلى «هيئة تحكيم».. «قأرسل عمر إلى عشرة من الأئصارء 
خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج؛ من کبرائهم وأشرافهم - 
(وذلك بعد «أن استشار المهاجرين الأولين. فاختلقوا».. أى 
استشان مَوْسِسَة «النقباء الاكنى شن - الؤرْراء - بعد استنظارة 
مؤسسة «المهاجرين الأولين» - الأمراء) - قاجتمعوا. وقال لهم 
نی لم أزعجكم إلا لأن تشترکوا فى أمائتى فيما حملت من 
آمورکم. فإنى واحد كأحدكم, وأنتم اليوم تقرون بالحق.. خالفنی 


رام 


من خالفتی؛ ووافقنئ من وافقتى ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى 
هو هوای من الله کتاب ينظق بالحق. فوالته 
تطقت بأمر آریده ما أريد به الا الحق..» 


| نجد أتقسنا آمام منهج الاسلام قى الاجتهاد, قعمر. أمير 

المومئین, هو من أعلام المجتیدین - لکنه کحاکم - ومع اجتهاده 
- هو واحد من المجتهدین, وان يكن رأس سلطة التنفيذ: فهو يطلب 
من «هيئة التحکیم» - مؤسسة «النقباء الائنی عشر... الوزراء 
الموازرین أن تنظر فى حیگیات وحجع وبینات فریقی النزاغ 
الفکری دون اتباع لرأى الخليفة, فکتاب الله الناطق بالحق, هو 
الأولی بالاتباع؛ 

ولقد نظرت «هيئة التحکیم» فى الأمر. فصوبت اجتهاد عبر 
ومن معه - فى وجود «السئة العملية» المتمثلة فى قسم أرض 
خیبر - وقالوا له؛ «الرأى رأيك, فنعم ما قلت ورأيت..٠‏ 

وعتد ذلك, كتب عمر إلى قادة جیوش الفتح بهذا الاجتهاد 
الجديد ‏ كتب إلى سعد بن أبى وقاص فى المشرق: «أما بعد فقد 
بلغنى کتابك, تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم 
مفانسهم, وما أفاء الله عليهم. فإذا أتاك كتابى هذا فانظر: ما 
أجلب الناس عليك يه إلى المعسکر من كراع ومال, فاقسمه بين 
من حضر من المسلمين. واترك الأرضين والأنهار لحسالها, لیکون 
ذلك فى اعطیات المسلمين؛ فإنك إن قسمتها بين من حضر لم 
يكن لمن بعدهم شی»,» 


رامق 


وكتب إلى عمرو بن العاص ‏ فى مصر, بخصوص تسم 
أن «دغها حتى یغزو منها حبل الحبلة ‏ (آى الجنین فى 
بطن آمه - كناية عن الأجيال القادسة!4 


ار 


ویعلق أبو عبید القاسم بن سلام [۱۵۷ - ۲۲۵هد - ۷۷۵ - 
۸ على هذا النص فیقول: «أراه آراد أن تکون قينا موقوفا 
للمسلمين ما تناسلواء يرته قرن عن قرن (أى جيل عن چیل), 

ومرة آخری, ننبه على أن ميدان هذا الاجتهاد انس كان «شروط 
عمل حكم التص» ومدى تحقيق حكمه للعصلحة فى هذا الواقم 
الجديد.. ولو عرض للمسلمين فى عهد عمر أو يعد عهد عمر, اليوم 
أو فى المستقبل واقع ووقائع تتحقق قيها المصلحة بسا قسم 
آرض خیبر», لكان الواجب هو إعمال حكمهاء وقسم أربعة أخماس 
الارض بين المقاتلين, فتلك أحکام فى المعاسلات الدئيوية, مُعللة 

بعلل, ومتعلقة بالمتغيرات الدئيوية؛ تدور مع عللها وجوذا 
وعدمًا.. والعروة وثقى بين نصوصها وبين الاجتهاد" 

فلا «جمود» على الحكم الأول؛ إذا لم يعد إعماله محققا 

للمصلحة المبتغاة منه,, ولا «إعدام» لهذا الحكم: بد 


[1) ابر ووسف «كتاب الهراج» هر ۰۷۳ ۰۲۷ ۰۳۵ لعة الامو 


وآبو مبيد الغا بن سلام قان الموال: :۱۱۳۹ دزاية وشفقیق. د تد 
عمارة طبعة القاهرة سنذ ۱۹۸۹ 


البواز 
ل اليجوب, يدلبل أثة قد قتع مکذ عنوةاولم یقسمها بين لإذاتعين. وهذا الرأ 
بتَجاهِل القار بين مكة.وخيير. فمكة لم تقببم نها حرم الله, لآ تملك حتى 
تقسم بين التاتحین. بل إن إيجار مساكتها حرام: لعدم جواز دلکینها: فهى حرم 
اللأمة جمعاء 


لت 5 


وإطلاق وتابيد.. لأن المعيار ‏ فى مثل هذه الأحكام الخارجة 
عن نطاق الاعتقاد والعبادات والثوايت الدنيوية - مر تحقيق 
المصالح التی ما جاءت هذه التصوص. ومن ثم الأحكام 


* وزواج السلم من الكتايية, رخصة مباحة أحلها الله سبحانه 
وتعالی, ونزل بذلك القرآن الكريم: ارم أجل کم الات زطقام 
ای أوثوا الکناب جل لكم وَطْعْاكُم حل لهم زاللخصنات من 
الغزمتات والنحضنات من الذي أوثوا الكتاب من فیلکم |ذا آنئفوفن 
آجوزهن نخصین غیز مسافحبا ولا متخدي أخذانر ومن يكفر بالامان فقد 
خبط غنله ؤه في الآخرة من الخابرین4 [السائد 
لكنّ واقعًا جديدًا أعقب اتساع نطاق الفتوحات على عهد عمر 

ابن الخطاب, كثرت فيه أعداد الكتابيات فى إطار الدولة, 

ورجحت فيه كقة میزاتهن ۔ کزوجات - علی بدوياك شبه 

الجزيرة اللاتی تغلب الخشونة على الكثيرات متهن ولاحت فیه 

مخاطرهن على الجماعة العربية الفسلمة, التى تمثل؛ یومنذ, 

القوة الضاربة للدولة والكتيبة الحامية لدعوة الاسلام.. وهنا 


اجتهد عمر, فنصح وحبذ - دون أن یحزم - ألا يتوج المسلم 
بالكتابية, وذلك «مخاقة أن يدع المسلمون المسلمات إلى 
الکتابیات.. ومخافة نفوذهن على الولاة وأصحاب السلطان فى 
الدولة. ومخافة تأثیرهن على عقاند الأبناء» 


زا 


تعم لقد صنع عمر ذلك.. ويروى الطبرى [4؟؟ ‏ ۲۱۰ه - 
۹- ۹۲۲ج] عن سعيد بن جبير قوله: «بعث عمر بن الخطاب 
إلى حذيفة, بعد أن ولاه المدائن, وكثرت المسلمات: إنه قد بلغنى 
أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن؛ من آهل الكتا للقها! 
فكتب إليه (حذيفة): لا أفعل حتى تخبرنی: أحلال؟ أم حرام؟ وما 
أردت بذلك إليه عمر: لاء بل حلال, ولكن فى نساء 
الأعاجم خلا أقبلتم عليهن غلبتكم على نسائکم... فقال 
حذیفة: الآن. قطلقها..,". 

لقد اجتهد عمر فقال ب«كراهة» ما رخّصضه القرآن وتحدث عنه 
فى سياق الطيبات المباحة. وذلك لعلة جدّت ومصلحة بدت, 
ومخاطر لم تكن قائمة عندما نزل النص القرآنی, فقيد المباح, 
وكما سبقت اشارتناء فان هذا الاجتهاد لا بتجاوز ال 
ولا يلغى حكمه على نحو دائم؛ وائما هو قائم يُتلى؛ وحكمه 
«موجود بالقوة». يعود إلى الإعمال مرة أخرى إذا زالت علة 
التقیید, وبدت المصلحة المبتغاة منه, بزوال المضار التى طرأت, 
والتى لأجلها كان الاجتهاد الجديد لعمر بن الخطاب, 

* وکانت السنة النبوية فى «الطلاق بلفظ الثلاث» تمضيه طلقة 
واحدة, وقام على هذه السنة التبوية «إجماع الصحاية» فى 
عهد الرسول باد وفى عهد أبى بكر وسنتین من حكم عمر. 

(1) «فتاوى وأتضية عمرين الخطاب» ص ۱۲۸,۱۲۷ جمع وتحقيق محمد 


عبدالعزیز الهلاوى. طبعة القاهرة سئة ۱۹۸۵م. وه 
-حوادث ستة 4 اه 


لپا 


قلما رأى عمو إفراط الئاس فى «الطلاق بلفظ التلاث», أراد أن 
يصدهم عن ذلك بالتشديد عليهم فیه, فكان اجتهاده الذى 
جعله يمضى «الطلاق بلفظ التلاث» ثلاث طلقات, وعلل 
اجتهاده هذا بغوله؛ «إن الناس قد استعجلوا فى امس کائت لهم 
فيه أناة, فلو آمضیتاه علیهم, فأمضاه علیهم:., 
والأمر التی بؤكد أن اجتهاد عمر فى هذا المقنام - وما سائله من 
كل اجتهاد مع النص لا يلغى النص فيعدمه؛ ولا یلقی حكمه على 
انحو دائم.. وإثما هو إدارة للحكم مع العلة الغائية وجودا وعدسًاء 
على النحو الذى يبقى النص قائمًا يتعبد به المسلم؛ ويدخل بحكمه 
داترة «الكمون» فإذا عادت علته والمصلحة مته إلى الوجود عاد 
الحکم إلى «البروز» والإعمال.. الأمر الذى يؤكد هذا المعنى ‏ الذی 
تلم على تأكيدة - أن شيخ الإسلام ابن تيمية [10۱ - 4۷۲۸ - 
۳ - ۱۳۲۸م] عندما رأى أن اجتهاد عمر بإمضاء «الطلاق 
بلقظ الثلاث» ثلاث طلقات, قد أضيح عاملا من عوامل شيوع 
التمزق قى الأسرة المسلمة. وكثرة التفريق بين الزوج وزوجته 
وأن ما رآه عمر مصلحة قد أصبح مصدر الضرر, اچتهد ابن تيمية 
- فى اجتهاد عمز, الذى انغقد عليه عمل جمهور المسلمين لعدة 
قرون. فأقتى بالعودة إلى ما كان عليه العمل قى عهدى النبى 
ل وأبى بكر والستتين الأوليين من حكم عمر بن الخطاب, فكان 
ع a‏ للحكم مع علته وجودا وغدما, ولیس - 
اد عمن, كما قد یظن. 


۱۸۳ ۰۱:۲ «قتارى وأقصية عمر, صن‎ )١( 


سل 
لقم 


* وكان «عدد الضرب» فى «حد شرب الخمر» ‏ الذى تص عليه 
القرأن - قد بینته السنة الليوية, فحددته بالعدد أربعين.. وغی 
الحدیث الشریف «عن أنس بن ماللد. عن النبی ## أنه أتى 
برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين"' 
وفعله أبو بكر» 

فنحن هنا أمام «سئة عملية» تمثلت فى فعل الرسول اقام 
عليها إجماع غلى عهدی الثبی والصديق.. فلما جاء غمر وجد أن 
المصلحة تقتضى تشدید العقوبة بزيادة «عدد الضرب» فى حد 
الشرب. فدعا أهل الاجتهاد إلى الشوری فى هذا الأمر. مع وجود 
السثة والاجماع السابقين فیه - وگائت ثمرة الاجلهاد ال 
البلوغ «بعدد الضرب: إلى ثمائین بدلا من الأربعين. بروی ذلك 
أئس بن مالك, اکمالا للحدیث الذی آوردنا بعضه: فیقول؛ «,, فلفا 


كان عمر, استشار الناس, فقال عبد الرحمن بن عوف: کأخف 
الخدود, ثمائين. قأمر به عمر:. 

إنه يروى فى (الموطا) ذات المعنی بلفظ 
آخر ووقائع أخرى. یقول: «عن ثور بن زيد الدیلی, أن عمر بن 
الخطاب استشار فى الخمر يشريها الرجل؟ فقال له على بن آبی 
طالب: ثرى أن تجلده ثمانين. فإنه إذا شرب سكر, وإذا سكر هذی, 
وإذا هذى افترى.. فجلد عمر قى الخمر ثمان 
)١[‏ وكلمة «تحوه لا تنقى التمديد: فالثحو: 
(؟) رواه الترستى 


أما الإمام مالك, 


والمقدان 


> 5-3 
ر 


إنه اجتهاد جدید, دعت إليه مصلحة استجدت.. ومن الممكن 

أن تدعو مصلحة مستجدة إلى العودة إلى الحكم السابق أو إلى 

حكم متميز عن كلا الحکمین, فالمعيار هى العلة والحكمة التى 
يدور معها الحكم وجوذا وعدسًا. وان شئنا الدقة نهو يدور معها 
«یویزا - واکان «كمونًا - وإيقافّاء. أى «تنفیذاه أن «وقف 

تنفيد»! 

* وکانت الجزية حكمًا شرعيًاء ثبت بالكتاب والسئة والاجماع, 
على الكتابيين الذين يطيقون حمل السلاح, إذا رأت الدولة أن 
لا تشرکهم فى الجندية, حقاظا على الأمن والمصلحة, أو رغبوا 
هم فى ذلك ولقد كان التطبيق الأوسع لحكمهامن 
خصوصيات عهد عمر بن الخطاب, لكثرة الكتابيين بعد 
الفتوحات الکبری, ویومنة اجتهد عمر فى تحديد مقدارها؛ 
فتراوح - وفق القدرة المالية ‏ ما بين ثمائية وأرب 


آو اربعة 


وعشرین أواثنى عشر درهمًا على كل کتابی مستجمع 
لشروطها.. 
فلما آراد عمر أخذ || 


جزية من نصاری بنی تغلب, قيل له؛ إنهم 
عرب, وقد أعلنوا نفورهم - کعرب - من دفع الجزية, وألمحوا إلى 
أن فرضها علیهم سیغیر من ولائهم الذی محضوه للدولة العربية 
- رغم الاختلاف فى الدین - وهنا وجد عمر. کی يحقق المصلحة 
السياسية. ویحول بين فريق من الرعية وبين أن يكون ولاؤه 
للعدو الخارجى. اجتهد فأسقط اسم الجزية ومقدارها عن نصاری 
بنى تغلب» وفرض عليهم ضريبة بدلا منها! 


وبقيت نصوص الجزية, وبقى حکسها, عاملاً حيث يحقق 
علته وحكمته والمصلحة منه., وموقوفا إذا كان الضرر المحقق - 
لا المصلحة - هو نتيجة إعماله! 
# وكائت السنة النبوية ‏ القولية والعملية . قد عدلت عن «تسعير, 
السلع؛ حتى عندما غلت أسعارها: واشتكى من غلائها الناس إلى 
رسول الله ب فقالوا: يا رسول الله. لو سرت لنا؟ فقال؛ «ان الته 
هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. وإئى لأرجو أن ألقى 
اه ول بش اه ا اه فى دم ولا مال 

هنا شأن من شنون الدئیا ومتغيراتهاء اجتهد فيه الرسول ل 
فامتنع عن التسعیر, فلما كان الحال على عهد عمر بن الخطاب. 
اجتهد هو الآخر فبدت له فى التسعير مصلحة.. «فستر.. وقال 
لحاطب بن أبى بلتعة - وهو يبيع الزبيب: كيف تبيع يا حاطب؟ 


فقال: مین بدرهم. 

- فقال عمر: تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقناء تقطعون فى 
رقابناء ثم تبيعون كيف شئتم؟! بع صاعًا بدرهم, وإلا فلا تبع 
بسوقنا”..»! 

لقد اجتهد عمر, مع وجود السنة القولية والعملية, قلم يقف 
عند حكمهاء إما لملابسات كانت لهذا الحكم. علمها هو, ولم 
يفصح عنها لفظ الحدیث, أو للمصلحة التى استجدت ولم تكن قى 
عهد الرسول بل عندما امتنع عن التسعير. 


1١‏ بو القرمقي وآبن لوه اکدارمی رين ساج لام مه 
(8) دقار وأكتية ععره می :۷4 
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* وكان أبو بكر رضى الته عنه؛ يسوی بين الئاس فى العطاء, 
اجتهاذا منه أن هذه التسوية هی المحققة للعدل قى ظل قلة 
موارد بيت الفال يومئد.. فلما ولى عمر بن الخطاب, وكثرت 
الأموال بعد الفتوحات الکبری, اجتهد عفر فى آمر توزیع 
العطاء, واستقر الآمر على التمییز بين الناس فى العطاء.. وعلی 
تقديم السابقین إلى الاسلام - بدا بيت النبوة - فى لم 
العطاء, فلما قیل له: إن فى هذا خلافًا مع ما آجمع عليه 
المسلمون زمن أبى بكز: قال: «إن أبا بكر رأى فى هذا المال 
رأياء ولى قيه رأى آخر.. وائی لا أجعل من قاتل رسول الله 4 
کمن قاتل عه 
افلما مضت الستوات ووجد عمر أن التمييز بين الناس فی 

العظاءاقن أحدث تفاوتا فی القروة لم یکن فى الحسبان,,وخشی 

مقبته الاجتماعية, عزم على العودة إلى اجتهاد أبى بکر. فى 
التسوية, وقال - لما رأی السال قد کثر -: بلثل عشت إلى هذه 

الليلة من قابل.. وبقيت إلى الحول, لألحفن آخر الناس بأولهم, 

ولأجعلتهم رجلا واحذا. حتی یکونوا قى العطاء سواء.» - ولقد 

حال الموت بینه وبين تحقيق عزمه على العودة للاجتهاد القديم 
فى التسوية وظل هذا الآمر موقوفًا حتى نقذه على بن أبى طالب 

الناس فى العطاء!" 


فى خلافته: عندما سوی 


ب الطیقات الگبری+ ج٣‏ ق١‏ هن ۲۱۳ ليعة دان التحزير القاهرة 


ع لهج البلاغة 


وای ابی النقدید 
:محمد أبر الفضل إبراهيم طبعة القاهرة سنة ١۹0٠م‏ 


ا 


لقد تراوحت الاجتهادات ما بين التسوية: فالتمييز. فالتسوية. 
تبعا للمصلحة التی دار معها ال والعلة التى توخآها 


المجتهدون الراشون, رضی الله عنهم آجمعین 


العادة - وهی التی لا الزام فیها - وسنة العبادة, التی لا تغيير 
لحکمپا - بالاجتهاد - اذا تعلقت بالغیبیات التی لا يسثفل 
العقل بادراکها أو بالعبادات, ومن ثم لا يجوز الاجتهاد فى تغيير 
حکمها.. وكذلك إذا هی تعلقت یالئوابت الدتيوية, لانتفاء دؤران 
وثغیر عللها. میزوا بینها وبين الستة التى تتعلق بالفروع من 
المتغيرات الدئيوية, والتی هى «اجتهاد ثبوى». فهذه تدور 
أحكامها مع عللها وجوذا وعدمًا ‏ على النحو وبالمعنی الای 
تحدثتا عنه - فیجوز معها وفیها الاجنهاد الجديد. تبغا لما 
يا نحفيفها الأحكام 

والتاظر فى كتاب الإمام القرافی, آبز العياس أحمد بن إدريس 
( ۸۸ م) (الإحكام فى تمييز الفتاوی من الاحگام 


يستجد من مصالح, لابد وأن 


وتصرفات القاضى والامام).. الناظر فى هذا الكتاب يرى تقسيمه 
الستة النبوية إلى: 


(1) ستة تشريعية: 

(أى من الشرع) ‏ تتعلق بالغیب وما لا یستقل العقل بإدراك علته 
وبالئوابت الدنيوية.. وهذه أحکامها دائمة, لا يجوز معها اجتهاد 
التقبير. وهی شاملة لكل تصرفات الرسول ب بالرسالة أى بحکم 
كونه رسولاً. يبلغ رسالة ربه.. وللفتاوى اللبوية, التی هی بیان 
للرسالة وللوحی؛ أى آنها شاملة للوضع الإلهى فى الستة الخارج 
عن إطار اجتهاد الرسول بل فى فروع المتغيرات الدنيوية 
(ب) سنة غيرتشريعية: 

تتعلق باجتهادات الرسول قى فروع المتغيرات الدئيوية, سواء 
فى السياسة أو الحرب أو السال, وكل ما يتعلق «بإمامته» للدولة 
الاسلامية, أو بقضائه فى المنازعات, الذى هو اجتهاد مؤسس 
على حجج أطراف النزاع. وليس وحيًا معصوما. وفیها ومعها 
يجوز الاجتهاد الذى يأتى بجديد الأحكام 

فالقسم الأول من السنة (السنة التشریعیة) تتلقاها الأمة من 
الشرع. دون واسطة؛ وتلتزم بها التزامها بالرسالة, وذلك دون 
توقف الالتزام أو الاقتداء على مصدر جديد وسلطة جديدة 
لاجتهاد جدید. 

آما القسم الثانی (السنة غير التشریعیة) والتی هی اجتهاد في 
ستغیرات الفروع الدتيوية, أو قضاء بالاجتهاد لا الوخی, فى 
السنازعات - فان ما یتعلق منها بالامامة - سياسة الدولة فی 
مختلف میادینها - لا الزام فيه وبه إلا || عرض على إمام الوقت 
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والدولة القائمة قأجازته: لموافقته للحال وتحقيقه للمصلحة التى 
تغيتها تصوصه فى عهد رسول الله يك وعهد دولته.. وكذلك الأمر 
مع قضانه يك فى المنازعات بالاجتهاد, بناء على حجج أطراف 
النزاع. قالاقتداء به والالتزام يأحكامه موقوق على |جارة القضاء 
المعاصر, الذى له إمضاؤه إذا اتسق مع حجج الأطراف الحاليين 


للنزاع ‏ من البينة واليمين- وذلك حتى يكون محققا للاجتهاد فى 
فهى لقن 


سبيل تحقيق العدل الذى تغيّاه من ورائه رسول الله کا 
- (السنة التشریعیة) - اجتهاد. لا تبليغ رسالة. ولا 
امضازها على تحقيق 
المقاصد التى استهدفتهاء فان حققتها أمضيت كما هی, وال -بأن 
غابت شروط إعمال حكمها ‏ كان الاجتهاد الجديد هو الواجب 
الإسلامى الكقيل بتحقيق مقاصد الشريعة فى هذا المقام 

ويسبب من أهمية هذا التقسيم للسنة الثبوية: ولمماراة 
البعض فيه وفى نتائجه, فإئنا نورد النص الكامل الذى صاغه 
فيه «الفقيه الأصولى المفسر المتكلم النُظار المتفئن المشارك 
الأديب» القرافى. فى كتابه الذى أفرده لفن «الفقه والأصول 
وشاریغ التشریم»- كتاب «الإحكاءافى تمییز القتاؤى عن 
الأحكام وتصرفات القاضى والإمام»!"' 


(۱) حقق هذا الکتاب وقدم له وعلق عليه الشيخ عبد الفتاح أبى غدة ‏ انظر ص ١۴‏ ۱۱ 
-طبعة حلب سثة ۱۹۹۷م. وجدیر بالدكر أن ذكر القرای نی هذا الكذاب قد تیلاه 
علماء كثيرون: حتی من ارج المذهب المالكى - مدهب القراقى ‏ مثل القاضی 
غلاء الدين الطرابلسى (۸44ه -*۱44م) الحتقى قي كنايه (معين الحكام قينا 
بترده يبن الخصمین من الأحكام). ويتفق فيه یضا: كما ستشير الإمام الحتقى 
- الأصولى المحدث - ولي الله التشلوى. 
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لقد أورد القرافی السؤال الخامس والعشرین.. وهو 

«ما الفرق بين تصرق رسول ائ ب بالفتیا والتب 
تصوفه یالقضاء» وبين تصرقه بالإمامة؟ وهل آثار هذه التصرقات 
عختلفة فى الشريعة والأحکام! أو الجمیع سواء قى ذلك؟ وهل بين 
الرسالة وهذه الأمور الثلاثة فرق؟ آو الرسالة عین الفتيا؟.., 

ثم أورد الجواب على هذا السوّال, ققال: 

«إن تصرف رسول الله د بالفتیا, هو اخباره عن الله تعالى 
بعا یجده من الأدلة فى حكم الله تارك وتجالی: 

وتصرف ل بالتبليع هو مقتضی الرسالة, والرسالة هی آمر 
الله تعالی له بذلك التبليغ, فهو يكن ينقل عن الحق الخالق فى 
مقام الرسالة ما وصل إليه عن الته تعالی, فهو فى هذا المقام 
مبلغ وناقل عن الله تعالى. وورث عنه #, هذا المقام المحدثون 
رواة الأحاديث النبوية وحملة الكتاب العزیز, لتعليمة للناس, كسا 
ورث المفتی عنه 5 الفتیا 

وكما ظهر الفرق لنا بين المفتی والراوی, فكذلك یکون الفرق 
5 عن ربه وبين فتیاه فى الدين والفرق هو الفرق 
بعینه, فلا يلزم من الفتیا: الرواية, ولا من الرواية الفنياء من 
حیث هما رواية وفتیا 
بالحکم!!: فهو مغاير للرسالة والفت 
الفتیا والرسالة تبلیغ عحض واتباع ضرف والحکم |نشاء والزام 
من قبله یذ «عن أم سلمة رضی الله عنها قالت: جاء رجلان هن 
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وأما تصرفه 


)١(‏ الحكم هر 
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الأنصار یختصمان إلى .رسول الته يي فى مواري 
درست ليس عندهما بيّنة إلا دعواهما: فى أرض قد 
وهلك من یعرف أمرها فقال لهمارسول الله 
مون إلى وانصا أنا بش, ولم يتزل على فيه شیء, وائی الما 
می سي بسيو 
لح - (أبلغ) د بحجته - أو قال: لحجته ‏ من بعض, فأحسب أنه 
ماله نى أقضى بینکم على نخو ما أسمع, فمن 
قضيت له من حق أخيه شیثا (ظلما) فلا یأخده, فإنما أقطع له 
قطعة من النار یطوق بها من سبع ارضین, يأتى بها طاما" قى 
غنقه يوم القيامة, قليأخذها أو لیدعها» دل ذلك على أن 
القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن يها 
فهو 255 فى هذا المقام مُنْشئ. وفى الفتيا والرسالة مد 
مبلغ, وهو فى الحكم ایضا مُتْبِع لأمر الله تعالى له بأن يتشئ 
الأحكام على وفق الحجاج والأسياب. لا أنه مُتَّبِعِ فى نقل ذلك 
الحكم غن الها تعالی, الأن ما فُوْض إلية من الله تعالی لا يكون 
متقولاً عن الله تعالی 
وأما تصرف اال بالاساسة: فهو وصف زائد على النبوة 
والرسالة وا القضاء! لان الإمام هو الذى مُوضت الیه 


السياسة العامة قى الخلانق: وضیط معاقد المصالم: ودرء 


[۱) السطام: الحديدة: التى تحرك بها الا و 
(۲) رواد التکاری ومسلم وليو دارد والنسائی وت واي ماج وسالك والإمام 
آحید 


المفاسد. وقمع الجناة. وقتل الطغاة, وتوطين العياد فى البلادء 
إلى غير ذلك مما هى من هذا الجنس. 

وهذا ليس داخلاً فى مفهوم الفتيا ولا الحكم ولا الرسالة 
ولا النبوة, لتحقق الفتيا بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى 
بمقتضى الأدلة. وتحقق الحكم بالتصدى لقصل الخصومات دون 
السياسة العامة فصارت السلطنة العامة التى هى حقيقة 
الإمامة, مباينة للحكم من حيث هو حكم 

وأما الرسالة, فليس يدخل فيها إلا مجرد التبلی عن الله 
تعالی, وهذا المغنى لا يستلزم أنه فوض إليه السياسة العامة, 
قكم من رسل لله تعالى لى وجه الدهر قد بعثوا بالرسائل 
الربائية: ولم يُطلب منهم غير التبليغ لإقامة الحجة على الخلق 
من غير أن يؤمروا بالنظر فى المصالح العامة 

وأما آثار هذه الحقائق فى الشريعة فمختلقة: 


فما فعله, عليه السلام, بطريق الامامة, كقسمة الغنا 
وتفریق أموال بيت المال على المصالح, وإقامة الحدود, وترتيب 
الجيوش. وقتال البغاة, وتوزيع الاقطاعات فى القرى والمعادن. 
ونحو ذلك فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت 
نما فعله بطريق الإمامة, وما استبيح إلا 
بإذنه. فكان ذلك شرغا مقررًا لقوله تعالى 2 واتغرة لعلكم 
هنون [الأعراف ۱۱۰۸ 


)١(‏ أى أن سنن التدییر للنتغيرات الدئيوية: هی مما يستألف نیها الاجتها. داشنا 


وأبنا 
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الحاضرا" لأته با 


وما فعله: عليه السلام. بطريق الحکم. کالتمليك بالشقعة, 
وفسوخ الأنکحة والعقود, والتطلیق بالاعسار عند تعذر الانفاق 
والإبلاء والفيئة. وتحو ذلك فلا يجوز لأحد أن بقدم عليه إلا بحكم 
الحاكم فى الوقن الحاضر!, افنداء به ج لآنه عليه السلام. لم 
يقرر تلك الأمور إلا بالحكم. فتكون أمته بعده ب كذلك 

وأما تصرفه. عليه الصلاة والسلام. بالفتيا والرسالة 
والتبلیغ فذلك شرع بتقرر على الخلائق إلى يوم الدین, یلزمنا 
أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ريه بسببه. من غير اعتبار 
حكم حاكم ولا إذن إمام. لأنه ی مبلغ لنا ارتباط ذلك الحكم 
يذلك السیپ, وخلى بين الخلائق وبين ربهم. ولم يكن مثشئا 
لحكم من قبله ولا مُرْتنَا له برأيه على حسب ما اقتضته 
المصلحة, بل لم يفعل إلا مجرد التبليغ عن ربه, كالصلوات 
والزكوات وأنواع العبادات. ثم تحصيل الأملاك بالعفود من 
البياعات والهبات وغير ذلك من أنواع التصرفات: لكل أحد أن 
يباشره وبُحضل سببه. ويترتب له حكمه من غير احثياج إلى 
حاكم ينشئ حكما. أو إمام بُجَدْد إذئً". 

هكذا عرض القرافى قضية تقسيم السنة النبوية إلى 
التشريعية. وهی ما تعلق من الستة بالرسالة والتبليغ وبالفتیا 
فى موضوعات الرسالة. والی سنة غير تشريعية - هی التی تمثل 
01 قد دائسا وی 
(۲) القرافى. (الإحكام فى تمیبز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات الفاضی والإمام) 
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إنشاء الرسول با واجتهاده, قى فروع المتغيرات الدئيوية, 
التى لم يرد قيها وحى وبلاغ وشرع ووضع الهی, يميا 
ممارساته الآمامة ‏ الدولة ‏ والحكم ‏ القضاءء. وكيف أن 
آحکام ال يعية ماضية: دون أن يتؤقف اعضای‌ها عا 

حکم حاکم - (قضاء قاض) - جدید, ولا إذن إضام جدید؛ بینما 
أحكام السنة غير التشريعية لابد وأن یستأنف فیها الاجتهاد 
الجدید. بواسظة القضاء المعاصر وامام الوفت الحاضر, لتبين 
مدی توافر شروط إعمال أحکامها. فإذا توفرث أمضیت هذه 
الأحکام, والا أثمر الاجتهاد الجدید حكمًا جدیذا پتغیا تحقیق 
المصالح والمقاصد الاسلامية, التی هى الحكمة والعلة الغائية 


من وراء هذه الأحكام 
وئفس هذا القكر, وذات هذا الموقف - فى نقسیم الستة إلى 
تشريعية وغير تظريعية - نجده عند المحدث والفقیه الأصولى 
المچدد المجتهد ولی الله الدهلوی, أحمد بن عبد الرحیم 
الفاروقی (۱۱۱۰ - ۸۱۱۷۹ - ۱3۹۹ - ۱۷۱۲ع) فى کتابه 
المتفرد (حجة الله البالغة).. ففيه یقسم السنة النبوية - التی 
یسمیها: «علوم النبی ٠45‏ إلى قسمین 
(أ) ما سييله تبلیغ الرسالة - ویشمل: علوم الأخرة وعجائب 
الملکرت: وشرانم وضبط العبادات, وبعضها وحى؛ وبعضها 
اجتهاد مبنی على ما علمه الله من مقاصد الشرع. فهو 
يمنزلة الوحی. والموقف من هذا القسم هو التزام ما فيه من 
آحکام 


EN 
ننقا‎ 


(ب) ما ليس من باب تبليغ الرسالة, أو الاجتهاد المؤسس على 
الوحی, ويشمل علوم الدنیا, وسياسة المجتمع والدولة 
وأحكام القضاء. وهذا القسم من السنة الثبوية هو اجتهاد 


نبوی, يُستأئف فيه ومعه الاجتهاد الجدید؛ الذى قد ي 


إلى أحكام جديدة تقتضیها ال والعلل الغائية 
والمصالح الجديدة. على النحو الذى ضرينا له وعليه 
الامثال 


آما نص کلام ولی الله الدهلوی, الذى ضمته هذا الرأی, فانه 
يسوقه تحت عنوان 
(باب بیان أقسام علوم النبی 9# ).. 

وتحت هذا العنوان يقول: اعلم أن ما ژوی عن التبی ب دون 
فى کتب الحدیث على قسمین: 

أحدهما ما سبیله سبیل «تبلیغ الرسالة» وفیه قوله تعالی 
وم ناکم لزسول فخذوه وم ناکم غلا اه 4 [الحر ۳ 

ومنه: علوم المعاد, وعجائي الملکوت, وهذا كله مستند إلى 
الوحی, ومنه: شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات"" بوجوه 
الضبط المذكورة فیما سبق. وهذه بعضها مستند إلى الوحی, 
وبعضها مستند إلى الاجتهاد. واجتهاده باه بمتزلة الوحی, 
لأن اله تعالی عضمه من أن یتفرر رأیه على الخطأ. ولیس يجب 


(۱) الارتفاق الاستتاد والاتكاء. والمراد بالازتقاقات: التدابير والمعاسلات. 


الآن 


أن يكون اجتهاده استنناطا من العتصوص - كما يظن - بل 
أكثره أن یکون علّمه الله تعالی مقاصد الشرع وقانون التشریع 
والتیسیر والأحكام. فبیّن المقاصد العتلقاة بالوحی بلك 
القانون. ومنه حکم مرسلة ومصالح مطلقة, لم بوقتها ولم يبين 
حدودهاء کبیان الأخلاق الصالحة وأضدادها, ومستندها - 
غالبا - الاجتهاد, بمعنی أن الته تعالی علمه قوانین الارت 
فاستنبط منها حکمة, وجعل قیها كلية. ومنه فضائل الأعمال, 
ومناقب العمال. وأرى أن بعضها مستئد إلى الوحی, وبعضها 
إلى الاجتهاد 

وثانیهما: ما ليس من باب تبلیغ الرسالة. وفیه قوله 35 
«انما أنا بشر اذا آمرتکم بشیء من دینکم فخذوا به. واذا آمرنکم 
بشیء من رأيى فإئما أنا بشر» وقوله ا فى قصة تأبير النخل 
« فإنتى ظئنت لا ولا تؤاخذونی بالظن. ولكن إذا حدثتكم عن 
الله شينا فخذوا به, فإنى لم أكذب على اله ,۲ 


فمنه الطب. ومنه؛ باب قوله ل « علیکم بالأدهم 
الأقرح ,۳ ومستنده التجرية. ومنه؛ ما فعله :34 على سييل 
العادة, دون العبادة, وبخسب الاتفاق, دون القصد. ومته 
ما ذكره كما كان یذکر قومه, کحدیث أم زرع, وحدیث خرافة: 
وهو قول زید بن ثابت. حيث دخل عليه نفر فقالوا له: حذئتا 
(1) من رواة الحديكين: مسلم وابن ماج والإمنام عمد 


)ررس حتاف ای بتي فد تاش ار وهای مارد رام 
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أحاديث رسول الته بك قال: كنت جاره قكان إذا نزل عليه 
الوحی بعث إلىَّ فكتبته له. فكان إذا ذکرنا الدنيا ذكرها معنا, 
وإذا ذكرئا الآخرة ذکرها معتاء وإذا ذکرنا الطعام ذكره معنا 
فكل هذا آحدتگم عن رسول الله (۱. 

ومنه: ما قصد به مصلحة جزئية يومئد, وليس من الأمور 
اللازمة لجميع الأمة, وذلك من مثل ما يأ 
تعیینه الجیوش, وتعيين الشعار""؛ وهو قول عمر رضى الته عنه 
ما لنا وللرّملا"؟! كنا نتراء‌ی به قومًا قد أهلكهم الته ‏ ثم خشى 
أن يكون له سبب آخر 

وقد حمل كثير من الأحكام عليه, كفوله تل «من 
فله سليه!". ومنه حكم وقضاء خاص, وإنما کان يتبع فيه 
البينات والأيمان, وهو قوله ل لعلى رضى الله عنه: «الشاهد 
یری ما لا يراه الغائب» ٩»,‏ 


أمر به الخليفة من 


(1) تی تحفيق كتاب الدهلرى تعلیق - هذا نصه - دی لا أستطليع أن أذكز كل هذه 
الأمور. قكل هذا بمعتی: أفكل هذا؟ ‏ یعتی الاستفهام الإتكارى» - أى: لبس کل 
ما ذكرة الرسول داخلاً قی السبئة التى أحدثكم بهاد. 

(؟) أى الأعلام والرایات 

(۴) الرمل؛ الهرولة فى المشی - دون الجرى وقوق المشی المعتاد- وكان الفسلمون 
قى السعي بين الضفا والعروة - بظبرون به قوتهم أمام المشركين فى عمرة. 
القضاء 

(4) دوه لهو ناوه والدارمی واا اسه 

(*) ره لام أحمد. 

(1) الدهلوى «حجد الله البالغة» جرا ص ۰۱۳۸ ۱۳۹ طیعة القامرة سئة ۱۳۵۲م 


5۳ 


هکتا عرض الدهلوی القضية.. قضية السنة التشريعية 
والسنة غير التشريعية. فى علوم النبى يكل 


ب«الاجتهاد» عندما ب 5 
حسمت - من باب أولى - فى غير صالح ,العوام»: الذين أضفوا 
قداسة «النص» على اجتهادات القدماء؛ حتی ما تعلق منها 
بالأعراف التی تبدلت والعادات التی تغيرت. وهی القداسة التی 
أسهم شیوعها فى تکریس الجمود والتقلید. على النحو الذی أثقل 
خطا الأمة وأعجزهاء حتی الان, عن الانعتاق من إسار التخلف: 
وعن النهوض لاستنناف تقدمها من جدید 

وإذا كنا ممن لا یستهینون بدعاوی آهل الجمود والتقلید - 
رغم تهافتها - وممن یدرکون الأهمية المحورية لتحریر العقل 
المسلم من اسار التقلید, لأهمية الاجتهاد فى النهضة الاسلامية 
المرتقبة؛ لذلك آثرنا أن تحاکم دعواهم هذه إلى «نصنّ» للفرافى, 
ینکر فیه هذه الدعوی والی ثص لابن القیم 1٩۱[‏ ۷۵۱ = 
۲ - ۱۳۵۰م] یستنکر فيه ذات الدعوی, دعوی إنكار 
استئناف الاجتهاد فیما اجتهد فيه القدماء! 


يبدأ القرافی حدیثه عن هذه القضية بایراد «السوال التاسع 
والقلائون».. ونصه 

«ما الصحیع فى هذه الأحكام الواقعة فى مذهب الشافعی 
ومالك وغیرهما, المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا 


۰ C0 


حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحکام! فهل إذا تغيرت تلك 
العوائد. وصارت العوائد تدل على ضد ما كاثت تدل عليه أولاً. 
فهل تبطل هذه القتاوى المسطورة في کتب الققهاء. ویفتی يما 
تقتضیه العوائد المتجددة أو یال نحن مقلدون؟ وما لتا احداث 
شرع؛ لعدم أهلیتنا للاجتهاد. فنفتی بما فى الكتب المنقولة عن 

وبعد إيراد هذا السوال, يقول القراقى فى الجواب: 

«إنإجراء الأحلكنام التی مرکا العوائد مع تغير تلك 
العوائد: خلاف الاجماع, وجهالة فى الدين: بل كل ما هو فى 
الشريعة يتبع العواند, يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى 
ما تقتضيه العادة المتجددة, وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من 
الفقلدين حتی يشترط فيه أهلية الاجتهاد, بل هذه قاعدة 
اجتهد فيها العلماء وأجمعوا علیها, فنحن نتبعهم فيها من غير 
استئناف اجتهاد.. وجميع أبواب الفقه المحمولة على العواند, 
إذا تغیرت العادة تغيرت الأحكام فى تلك الأبواب.. بل لا 
يشترط تغیر العادة, بل لو خرجنا تحن من ذلك اليلد إلى بلد 
آخر, عوائدهم على خلاف عادة البلد الذى كنا فيه أفتیناهم 
بعادة بلدهم, ولم نعتبر عادة البلد الذى كنا فيه. وكذلك إذا قدم 
علینا أحد:من يلد عادته.مضادة للبلد الذی نحر لم نقته إلا 
بعادة بلده دون عادة بلدنا, 


(1) القرافى «الإحكام فى تميين الفتاوى عن الأحكام. وتصرفات القاضی وال 
عن RE‏ 


۳ 
با 


آما اين القيم. فائه قد عقد لهذه القضية فصلاً كاملا فى 
کتابه «إعلام الموقعین». جعل عنوانه: «قصل فى تغير الفتوی 
واختلاغپا تغیر الأْزمنة والأمكنة والأحوال والنیّات 
والعوائد,. وقال فیه: «هذا قصل عظیم التفع جدذٌا. وقع بسبب 
الجهل به غلط عظیم على الشريعة أوجب من الحرج والعشقة 
وتکلیف ما لا سبیل إليه ما یعلم أن الشريعة الباهرة» التی فى 
أعلى رتب المصالح, لا تأتی به, فان الشريعة مبتاها وأساسپا 
على الحکم ومصالح العباد. وهی عدل كلها ومصالح. كلها. 
وحجكمة كلها قكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور. وعن 
الرحمة إلى شدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة, وغن الجکُمة إلى 
العبث, قلیست من الشريعة وان أدخلت فیها بالتأویل,»؛ 
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إذن فالتصوص - بنظر الشريعة الإسلامية. والمنهج 
الإسلامى ‏ إذا وردت فيما هو معقول, يستقل العقل بإدراكه. من 
شنون عالم الشهادة, وتعلقت بما له حكمة وعلة غائية من 
الأحكام. وخرجت عن نطاق الثوابت فان أحكامها تدور مع هذه 
العلل وجودا وعدماء فالاحگام هتا لا تراد لذاتهاء واتما 
للمصالح التی شرعت لتحقيقهاء بل إن التصوص التشريعية 
نفسها ليست مرادة لذاتها, وانما لمصالح العباد التی ما جاءت 
الشريعة الا لتحقیقها! 
(۱) ابن القيم إعلام الموقه 


چ۳ ص ٠۴‏ طبعة بیروت سنة ۱۹۷۲م 


۳1 


تلك هى حقيقة موقف المتهج الإسلامى إزاء «التص» 
ودالاختهاد», رأيتاة أبعدما یکون عن الثنائية والانشطارية: التی 
تفتعل التقابل والتتاقض العدائى بيتهماء فتضحى بالاجتهاد 


عبان الجفود: عى الکن عقوم _بوجضنحی بالتعن لحسانی 
التأويل الفاسد - ولا تقول لحساب الاجتهاد - عتد أهل الباطن 
والداعین إلى تاريخية النضوص. وذلك دونما تمییز بين 


التصوص, ولا بين موضوعات ومصادر هذه النصوص 
لقد رأينا كيف أن الذين یمنعون - بإطلاق - الاجتهاد مع 
وجود النص, لا يقدسون ‏ كما يحسبون ‏ النصوص, وإثما هم 
يقدسون «أحكامًا فرعية» فقدت شروط إعمالهاء آما قداسة 
النصوص الإلهية ‏ بمعناها الاصطلاحى ‏ فلا خلاف عليها بين 
المسلمين 
أما الذين يعممون التأويل فى كل النصوص, 
هذا لا علاقة له بالاجتهاد الاسلامی. ففى التصوص الدب 
الوحى الإلهى. والبيان الثبوى لهذا الوحى الالپی - هنال 
# النصوص المتعلقة بالدین - غیبنا وعبادات ‏ والمتعلقة 
بثوابت الدنیا, والاجتهاد فى هذا القطاع من النصوص لا 
بتعدى الفهم والتفسير والتقعيد والتفنين. 
# والنصوص المتعلقة بفروع المتغیرات الدنيوية.. الاجتهاد 
فیپا ومعها لا يتجاوز النصوص فيلغيها. ولا يعدم الأحكام 
المستئيطة من هزه النصوص. وائما هو اجتهاد فى شروط 
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إعمال أحکام هذه النصوص. إذا توافرت شروط الاعمال 

آمضیت الأحكام. واذا تخلفت شروط الإعمال أوقف إعمال 

الأحكام. وقام الاجتهاد الجديد يتفنين حكم جديد. يحقق 

الحكمة والمصلحة. فإذا عادت شروط الاعمال الأولى عدتا 

إلى الحكم الأول 

ویهذا المنهاج الوسطی, تنتقی من ساحة الفكر الاسلامی 
الخاجة إلى «الجمود» غلى ظواهر النضوضص.. وإلى «تاريخية: 
هه التصوصن. 

إن الاجتهاد, هو طوق نجاة العقل المسلم من «هاوية 
الجمود» ومن «مستنقم التاریخیة»» جميعا!. وهو السبیل إلى 
الإقلاع الحضاری, والتجديد الفکری, انطلاقا من ثوابت الدين» 
ومواكيّة للمتفیرات, واستجابة للفستجذات. 


و ب 


- اين أبى الحديد؛ «شرح نهج البلاغة» تحقيق؛ محمد أبو 
القضل |براهیم, طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۹م 

- ابن رشد (أبو الوليد): «قصل المقال قيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
القاهرة سنة 1547م 

- ابن سعد: «الطبقات الكبرى» طبعة دار التحرير, القاهرة 

- ابن القيم؛ «إعلام الموقعين» طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳م. 

- ابن منظور: «لسان العرب» طبعة دار المعارف. القاهرة 

- آبو عبيد القاسم بن سلام: «كتاب الأموال» دراسة وتحقبق 
د. محمد غمارة. طبعة القاهرة سئة ۸۱۹۸۹ 

- أبو یوسف؛ «كتاب الخراج» طبعة القاهرة سنة 0۱۳۵۲ 

- التهانوى: «كشاف اصطلاحات الفتون» طبعة الهند سلة ۱۸۹۲ 

- الجرجانی (الشریف) «التعریفات» طبعة القاهرة سئة ۱۹۳۸+ 

- الدهلوی (ولی الله) «حجة الله البالغة» طبعة القاهرة سئة ۱۳۵۲ ه 

- السیوطی (جلال الدین): «أسیاب النزول» طبعة القاهرة سئة 
۲ مه «الإتقان قى علوم القرآن» طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۵ 

= الطبری (اين چریر): «تازيغ الرسل والملوك» تحقیق: محمد 
آبو القضل ابراهیم. طبعة دار المعارف. القاهرة 


CY 


- عمر بن الخطاب؛ «فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب» جمع 
وتحقیق: محمد عبد العزيز الهلاوى. طبعة القاهرة سنة ۱۹۸9 

- الغزالى (أبو حامد)؛ «فيصل التقرقة بين الاسلام والزندقة» 
طبعة القاهرة سئة ۹۰۷٠م‏ 

- القرافى (شهاب الدين): «الإحكام فى تمييز الفتاوى عن 
الأحكام وتصرقات القاضى والإمام» طبعة حلب سنة /15571م, 

- محمد سعيد العشماوى: «معالم الاسلام» طبعة القاهرة سئة 
م« «الاسلام السياسى» طبعة القاهرة سئة ۱۹۸۹ 
«الخلافة الإسلامية» طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۰م؛ «جوهر 
الإسلام» طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲ج. 

- محمد عمارة (دكتور): «الإسلام بين التنویر والتزویر, طبعة 
القاهرة سئة ١۹۹٠م‏ «سقوط الغلو العلمانی» طبعة القاهرة 
سنة 1558م 

- محمد فواد عبد الباقی: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم» طبعة دار الشعب. القاهرة 

- تضر حامد أبو زيد (دكتور): «نقد الخطاب الدیتی» طبعة 
القاهرة سئة 1591م 

- مجلة «القاهرة» عدد أکتوبر سنة 597١م‏ ويناير سنة ۸۱۹۹۳ 

- وينستك (أ. ى) وآخرون: «المعجم المفهرس لاألفاظ الحديث 
التبوی الشریف» طبعة لیدن سنة/1513م 0۹۷۹م 


(e) 


التظرية الاسلامية فی القأويل .۰ 3 
علاقة النص بالاجتهاد ۰ 
شيل المصتطلحات ٠‏ سس 
رویتنا للقضية .۱۹ 
شوهت من الها الرسلاسی ارب نات رش 


النصادر ... 
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سلسلة «فى التنوير الإسلامى» 


١‏ الصحرة الإسلامية فى عيون غربية 
الب والإسلام 

۳ آبو حيان الترحيدى. 

٤ء‏ دواسة قرانية فى فقه التجدد الحضارى 
ابن رد بين القرب والإسلام. 


1 الانتماء النقافى 
۷ لتصير العالم. 

۸ الصددية. الرزية الإسلامية والتحديات 

4- ضراع لیم يبن الغزب والإسلام. شنت تارق 
+1 يوسف الفرضباوى المدرسة الدكزية والمشروع الفكزى. | در محمد خسار 
١‏ تأملات فى النقسيی العضاری للترآن الكريم. د سید وی 
۴ عنما دخلت مر فى دین انه دا تعمد مسار 
۳ الحركات الإسلامية رؤية در نحا عتارة 


4 المنهاج امقلی ی 
٠‏ الاح اللقافی 

٩‏ منهجية النغيبر بين النظرية والتطبيق 

۷ تجديد الدتها بتجديد ادن 

6 الثرابت والمتفيرات فى اليقظة الإسلاسية الحديئة؟ 
5 لقض کتاب الإسلام وأضول العکم 

الغرس آم بالتجديد 
۱ نگز حرکة الاستتارة.وتنافضاته 


"ا هریغ نی العري نت لدان دی إلن ره ود 
۳- إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين 

4 الحصارات المالمية تداع“ أم صراع» 

۴١‏ التنمية الاجتساعية بالفري؛ آم بالإسلام» 

1 الحملة القرلسية فى الميزان 

۷ الأسلام فى عبون غربية 
۸ الأقلبات الدبنبة والقومية تنو ووحدة. أم تفتيت واخثراق 
:8 تهزات المرأة ية المساواة. 

+ نقفة المرأة وقضية المساواة 

۳۱ الدين والثرات والحدائة والتنمية والحرية. 


راسات سويسرية. 


۲ مخاطر العولمة على الهوية ای 
۴۴ الغتاء الموسیقی لال آم عراز 

۶ سيرة العرب فى أمريكا 

۶ هل المسلمون 
٩‏ التة والبدعة. 
۷ الشريعة الإسلامية صالحة الكل زمان ومكان 

۲۸ قحية السرأة بين التحرير والتمركر جول الأئثن 

۹ مركدنة الإسلام. 

٠‏ الإسلام کنا تمن به صوابط وملامح 

41 صورة الاسلام ان الراك الغزين 

۲ تخليل الراقع بمنهاج العامات المزمئة. 

۳ القاس بين اليهردية والإسلام, 

4 ارق المسيحية والعلمانية فى أرربا (شهادة الما 
١ء‏ الآثار التزيرية للعيادات فى الروج والأخالاق 

40 الأنار التريوية للغبادات في الفقل والجند 

۷ السنة الثبوية والمعرفة الإنسائية 

۸ نطرات حضارية فى القصص القرائی 

+٩‏ الحوار يهل الإسلاميين والعلمائيين 

١‏ الإعلان الإسلاسس لحقوق اسان 

۱ عن القران الكريم 

في تفده الأقليات لماع 

ا مستقيلنا يي لبلب الإسلامية وَالمَزئمة الفريية. 

مرك 
##ناتفل الأغضناء فى خنوه الشريمة والقاتون. 
4ل السلة النتريقية ور النشريمية 


۷ شهات حول الیل 
4 تح لد تفسى اسلامی 

٩‏ واقعئا بين العالماتية وتصاذم الحضارات. 
38 اء المفاهيم الإسلامية 

١‏ المستقبل الاجتماعى للأمة الأسلاسية 

۲ شهاك حول القزآن الكريم 


تفم اکا جاجد د 
دعبم الومات نيديو 
أ تحور أو 


د يوق الفرضا 
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تور تابن ميد 
اد محمد عبارة 

اد نمرژ 

تقديم رتمليق] ند مجود ماو 
اد ماج این سلطا 

د ناج الم شلشان 


اد مجمن مماية 


ستشار/ طارق اليتتزاق 


مدوبن ماطور 
الشيج/ على اخفی 

د اممو متم نز 
رمسو ما 

ایا رمي 

سب ددحي لت 

اد سيف الدين عم الفقاخ 


۳ أزمة المقل العزبي 


3 في التحرير الإسلامي للمرأة 
روح الحضارة الإسلامية 


کا تفي ماد اقا یه 
۷ اما الإسلامية 

۸ التيع عبد اررحمن الكزاكين مل کال ان 
5 حب الإسلام بإصلاع المسيخية 


بين الشجديب والتحتايت 
۱- الوقف الإسلامى والنمية المسلفلة 


۴ الرسالة الكرأئية والتقسير الحضبارى القران الكريم 
۷۳ أزمة انكر الإسلامى المماصر 

6 إسثلاسية المعرقة انا تفي 

8 الإسلام وضرورة التقيين 

۷ انم الإسلامي بين التاريخية. والأخيلهدا ولجمود 
۷ منافضة علم الفيزياء لفرضية اور 

۷۸ الإبداع التگری والعصوضية الحضارية 


احصل على أى من اصدارا 


دا قزاد زكريا 

دامكند غمازة 

ومس فة 

الشيع/ مسب الفاضل بن شور 
تغليق وتقديم/ د محمد غمارة 
إن مجمد نار 

د محمد عمارة 

الشيخ/ أمين الکولی 

اتقذيم/ الإمام الأكبر نیمز 
محمد مصطفى امرامی 
تمهید/ د محمد عمارة 

د سيت الذين عیدافتاع 
تقدیم/ د محمد نارق 

د ریم البيوسي خائم 
تقدیم/ ‏ محمد سسارو 

د سید دسوقي حدس 

و مج عبارة 

ا متكت تاز 

ند محمد تا 

آورخان محمد على 


اذ معمد عمازة 


و 


شركة نهضة مصر ( 


(CD 


وتمتع بافضل الخدمات عبر موقع البیع: 43.0077 011:¥ 


ويقيم قطبعة مع التراث 


اسلامیا متميزًا 


د: مجمد عه مارة 
د سيف عبد الفتاح 
* ار قهيمىهويدى 
سید دسوقسسى 
» د, عبدالوهاب المسیری 
د. عسادل حسين 


إذا كان «التنویر الغربی» هو تنوير علمانی, بستبدل العقل بالدین, 


۾ د. صلاح الدین ساطان 


فان «التنویر الإسلامى» هو تشویسر إلهى : لأن الله والقرآن 
والرسول - صلی الله عليه وسلم - آثوار تصنم للمسلم تنويرًا 


ولتقدیم هذا «التنویر الاسلامی؛ للقراه: تصدر هذه السلسلة: التی 
يسهم فیها اعلام ال تجديد الإسلامى المعاصرا 


المستشار/ طارق البشری 
د محمد سليم الوا 
د یوسف الترضاوی 
د. كمال الدين إسام 
د. شريف عبدالعظيم 


۱ 


